
  -وزو تيزي -معمري مولود جامعة

  الحقوق والعلوم السياسية  كلية

  قسم القانون الخاص

  في القانون. مذكرة لنيل شهادة الماستر

  القانون العقاريتخصص: 

:نيتإعداد الطالبمن 

  . حميد فهيمة -

  لرول فطيمة -

  إشراف:تحت 

سلطانة يمينةالأستاذة: 

2016-2015 :السنة الجامعية

إكتساب الأملاك الوطنية الخاصة في 

التشريع الجزائري.

  لجنة المناقشة

  رئيسا "أ".......................................... مساعدأستاذ  الأستاذ: مقدم فيصل-

  مشرفا  "أ".................................... ةأستاذة مساعدالأستاذة: سلطانة يمينة -

  ممتحنا   ..............."أ".................... مساعدالأستاذة: بومدين سامية أستاذة -



كلمة شكر

   :نتقدم باسم عبارات الشكر والتقدير والمحبة

التي رافقتنا بتوجيهاتها ونصحها طيلة المدة لطانة يمينة" س"إلى الأستاذة 

التي استغرقناها لإتمام هذا البحث، والتي كانت حريصة على توجيهنا نحو 

  الصواب وتزويدنا بالمعلومات النيرة.

نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل ما ساعدنا من قريب أو من بعيد  كما

  لإتمام هذا العمل.



  إهــداء
  رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الله الحمد

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى.............

  والدعوات ....من ربتني وأنارت دربي ..... وأعانتني بالصلوات 

  إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الغالية.

  إلى من عمل في سبيلي ..... وعلمني معنى الكفاح .....

  وأوصلني إلى ما أنا عليه أبي الكريم أطال االله في عمره.

إلى أفراد أسرتي ...... سندي في هذه الدنيا...... أخواتي وإخوتي.

  الدولة الذين لم يبخلوا علينا بالمساعدة.إلى كل عمال مفتشية إدارة أملاك 

  إلى كل من دفعنا لإتمام هذه المذكرة سواء بالكلمة الطيبة أو بالدعاء لنا

  ولكل أصدقائنا في جميع الأطوار.

يستفيد منه جميع  وفي الأخير نتمنى من االله أن يكون هذا العمل نافعا

الطلبة المقبلين على التخرج.

فطيمة -فهيمة                                                   



قائمة المختصرات

قائمة المختصرات

  اللغة العربية:-1

  قانون الأملاك الوطنية.: ق.أ.و -

.بدون سنة النشر: س.ن ب. -

  صفحة.ص:  -

  من الصفحة إلى الصفحة. ص ص: -

.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةج ر:  -

  اللغة الفرنسية: -2

-P : page.

-op.cit : ouvrage précédemment cité.





مقدمة

1

  مقدمة:

منذ العهد مامهتنظمة التي تناولتها بالدراسة والإيعد نظام الأملاك الوطنية من الأ

إلى مجموعتين، تلك التي تدخل  الأملاك والأموالالإمبراطورية الرومانية التي كانت تقسم 

يخصص لتحقيق المنفعة العامة ومنها  الذي ومنها التعامل وأخرى خارجة عن التعاملفي 

.1مخصص لدائرة الجماعات العامة هو ما

وفي نهاية القرن الثامن عشر انتقلت فكرة الأملاك الوطنية إلى فرنسا بصدور 

ة الدولة يالمتضمن قانون الدومين الذي أقر بملك 1790نوفمبر  22المرسوم المؤرخ في 

 ،لتقادملهذه الأملاك وأنها محمية بثلاثة مبادئ وهي: عدم قابلية الملك للتصرف وللحجز وا

وكانت هذه الإنطلاقة في فرنسا مباشرة بعد الثورة الفرنسية والقضاء على النظام الملكي 

حسب العبارة الشهيرة للملك "لويس الربع عشر" "أنا  الملك الذي كان لا يعترف إلا بملكية

الدولة". وقد استعمل المرسوم المذكور أعلاه عبارة "ملكية الأمة" لتغيير هذه العبارة 

العام على لأول مرة الدومين  وإستعملت 1907لسنة  وجب القانون المدني الفرنسيبم

  .موال الدولة دون التمييز بين المال العام والمال الخاصأ

هذه الأملاك إلى أملاك  " Proudhonالفقيه "برودون" " وفي القرن التاسع عشر قسم

.2وأملاك خاصة عامة

الوطنية المشرع الجزائري أخذ بفكرة التميز طور الذي عرفته الأملاك ونظرا للت

  .يا فصل فيها ز بين أملاك الدولة في عدة قضافكرة التميي تابعا المشرع الفرنسي في

السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثامن، منشورات الحقوقية،  -1

.93، ص 2000بيروت، لبنان، 
معمر قوادري محمد، تطور الاملاك الوطنية في القانون الجزائري، المجلة الأكادمية للدراسات الاجتماعية و  -2

.23، ص2011. الجزائر، ، سنة 5الانسانية، العدد 
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 1851عتبار أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية فقد أصدرت فرنسا في سنة وبإ

ل العام والمال قانون الملكية العقارية في الجزائر، والذي يعد أول قانون ميز بين الما

.1الخاص في الجزائر

هتمام قد حظيت بإ عتبار نظرية الأملاك الوطنيةجدر الإشارة إليه أن رغم إوما ت

ختلاف النظم السياسية ، إلاّ أن النظرة إليها تختلف بإكبير من طرف فقهاء القانون الإداري

لة ا تسعى إليه الدوالدولة الرأسمالية يختلف عم إليه هدفالإقتصادية في الدولة، فما تو

إلى: أملاك عمومية وأملاك  لأملاك الوطنيةالإشتراكية. وعليه فإن الدولة الليبرالية تقسم ا

كيةالتى لا تتبنى هذا على عكس الدولة الإشترا إزدواجية قانونيةيخضعان إلى  ، وخاصة

  تمييز.دون تشريع واحد على كل أملاك الوطنية للدولة  تكتفي بتطبيق التقسيم بل

ك أن الجزائر تبنت كلا النظامين، فقد عرف المركز القانوني للأملا وبإعتبار

رات تماشت والنظام السياسي الذي تبنته الوطنية في التشريع الجزائري تطورات وتغي

عن المستعمر الفرنسي وذلك  م الليبرالي الذي ورثتهقد بقيت الجزائر على النظا، فالدولة

تمديد العمل بالتشريع الفرنسي  إلى الرامي 1962ديسمبر  31ي بصدور الأمر المؤرخ ف

ذلك التشريع المتعلق بالأملاك الوطنية. وتم  ما يتعارض مع السيادة الوطنية فيما فيإلا 

أفريل  13إبقاء العمل بمبادئ تسيير الملكية العمومية المؤسسة بموجب الأمر المؤرخ في 

الوطنية التي تميز بين الملكية ، ملاك الوطنيةالذي كرس النظرية التقليدية للأ 1943

2الخاصة.الوطنية  لملكيةالعامة وا

.24، صالمرجع السابق معمر قوادري محمد، -1
www.ufc-adrar.net/ar/wp.centent/up/oads/20152016/05/09قانون الأملاك الوطنية-2



مقدمة

3

29وبصدور الأمر رقم  الذي ألغي قانون  1973جويلية 5المؤرخ في  73/

حدث قطيعة مع مبادئ أالسالف الذكر،  1962ديسمبر 1المؤرخ في  157/62

تتماشى مع التوجه  يالت الرأسمالية وصدرت قوانين  جزائرية تخص الأملاك الوطنية 

  نذاك. آالإشتراكي للجزائر 

على أن الإشتراكية هي السبيل الوحيد  نصت 1976مادة العاشرة من دستور الف

جوان  30المؤرخ في  16/ 84ن قانو به الإستقلال الوطني، وبعدها صدر الذي يستكمل

بالأملاك  الذي كرس فكرة الإشتراكية ويعتبر هذا القانون كأول قانون خاص 1930

.1الوطنية الذي لا يعترف إلا بوحدة الأملاك الوطنية

طرأت تغيرات على النظام العالمي وذلك على المستوى  1986لكن في سنة 

ل الإيديولوجية الإشتراكية فش حيث تم تسجيل لسياسي الذي أثر على الجانب الاقتصادي،ا

ن لزاما على العالم أن يسير نحو بهذا الإنهيار كاونهارت معها الدولة الإشتراكية، التي إ

 ،نظام الرأسمالية. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي تأثرت كثيرا بهذه التغيرات

الموافق عليه في المتضمن دستور البلاد  18- 89فقامت بإصدار مرسوم رئاسي رقم 

.2نظام إزدواجية الأملاك الوطنية،الذي كرس 1989فبراير  23ستفتاء إ

منه، ولكي يساير المشرع هذه التطورات الحاصلة في  18بموجب المادة وذلك 

الذي  ة العقاريالمتضمن لقانون التوجي 25-90قانون  مفهوم الملكية الوطنية قام بإصدار

  من أملاك وطنية عامة وخاصة. ةالأملاك الوطنية متكون منه على أن 24أكد في المادة 

لأملاك الوطنية الذي لم يخضع لأي تعديل المتعلق با 30 -90جاء قانون  وبعدما

2016ي للأملاك الوطنية. وفي دستور، وهذا القانون كرس التقسيم الثنائ2008إلى غاية 

صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم  -1

.09، ص 2014 -2013السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
شرفي حسان، الأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات  -2

. 7-6، ص ص 2006، 1العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
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لمشرع الجزائري لم يمس محتوى مواد الأملاك الوطنية بأية تعديلات إلا أنه قام بتغيير ا

  .19-18أصبحت المواد  18و 17ترقيم المواد بعدما أن كانت المواد 

كتساب الأملاك الوطنية الخاصة، ومن وموضوع دراستنا سيرتكز على طرق إ 

الدور البارز الذي تلعبه هذه الأملاك في  مختصرا في أسباب اختيارنا لهذا الموضوع

من العقارات،  تنمية الإقتصاد الوطني، ومدى فعاليتها ونجاعتها في تعزيز رصيد الدولة

ملاك لذا أثير التساؤل حول طرق إكتسابها، خاصة أن فكان لابد من توسيع حجم هذه الأ

الأملاك الوطنية الخاصة تعد المصدر الأساسي في إرادات الدولة وجماعاتها المحلية 

لكونها تعمل على تغذية الإرادات العامة تبعا لإزدياد تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية، 

حت تشكل جزءا هاما من الإرادات وإطلاعها بجانب كبير من النشاط الإنتاجي حيث اصب

وإن بقيت الضرائب المصدر الأول، بينما الأملاك الوطنية العامة فليس لها أهمية في 

  تغذية الإرادات العامة لان القاعدة في هذه الاملاك هي مجانية الإنتفاع.

  الأمر الذي يجعل هذا الموضوع ان يحظى بدراسة علمية أكاديمية.

 حظى بالكثير من الدراسات القانونية (الجزائر) وعليهي لم ناموضوععلما أن 

  .خصصةبات في جمع المراجع والوثائق المتتنا الكثير من العقواجه

ما هي الطرق القانونية :نية التاليةلإشكالية القانووعليه فموضوعنا هذا يثير ا

¿لإكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بموجب قانون الأملاك الوطنيةالمعتمدة

رتأينا إلى تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين في الفصل ه الإشكالية إوللإجابة على هذ

الأول تطرقنا إلى الوضع القانوني العام للأملاك الوطنية الخاصة نتناول في المبحث الأول 

مكانة الأملاك الوطنية الخاصة ضمن المنظومة العامة للأملاك الوطنية أما في المبحث 

ف الأملاك الوطنية الخاصة. وخصصنا في الفصل الثاني لدراسة الطرق الثاني قمنا بتعري

تناولنا الطرق الأصلية  لاولالتي تكتسب بها الدولة أملاكها العقارية الخاصة في المبحث ا
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ستثنائيةمبحث الثاني تطرقنا إلى الطرق الإلإكتساب الأملاك الوطنية الخاصة، أما في ال

  ة. لإكتساب الأملاك الوطنية الخاص

وإعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع علي المنهج الإستقرائي التحليلي وذلك من خلال 

قراءة وتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الأملاك الوطنية، وكذا مختلف القوانين 

والنصوص التشريعية ذات الصلة بالموضوع، كما إستعنا بالمنهج الوصفي والتاريخي.
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  الفصل الأول

  الخاصة الوطنية الوضع القانوني العام للأملاك

الأملاك الوطنية موضوعا من المواضيع التي عرفت عدة تطورات قانونية تعتبر 

نظرا للدور الذي تلعبه في تطوير الدولة (من حيث إثراء إراداتها العامة) ويطلق علي 

قسم إلى نوبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن هذه الأملاك ت الأملاك الوطنية الدومين،

  نوعين:

، بحيث (الدومين الخاص) وطنية خاصةالدومين العام)وأملاك (أملاك وطنية عامة 

تعتبر هذه الأخيرة محور دراستنا لكونها تتمتع بأهمية كبرى في المنظومة العامة للأملاك 

قتصاد لإارفع من الناحية المالية، والمتمثل في  الوطنية ويظهر ذلك الدور الذي تلعبه

الوطني ولتسهيل علينا فيما بعد مسألة التمكن من التفصيل في الموضوع محل الدراسة 

مفهوم  ي)المبحث الثان(لبيان هذه المكانة ونتناول في  )المبحث الأول(فعليه نتطرق في 

  الأملاك الوطنية الخاصة.
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  :المبحث الأول

  المنظومة العامة للأملاك الوطنية الأملاك الوطنية الخاصة ضمن مكانة

قبل التطرق إلى مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة، وجب علينا أولا أن نقوم بتقديم 

م الإقتصادي ها في النظاة، وذلك نظرا للأهمية التي تكتسيتعريف للأملاك الوطني

المجالات، والتنظيم الصارم  ي شتىللمجتمعات، كونها تشكل معيارا أساسيا لتطويرها ف

والتحكم العقلاني في هذه الأملاك يؤدي إلى رفع مستوى تقدم هذه المجتمعات، وقد 

زدواجية لنظامين يتمثل الأول في نظام الإ خضعت الأملاك الوطنية في القانون الجزائري

  الموروث من المستعمر الفرنسي والثاني في نظام الوحدة.

المطلب عريف الأملاك الوطنية، ونتطرق في(ت )المطلب الأول(وعليه سنتناول في 

  زدواجية الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري.)لإالثاني

  : المطلب الأول

  تعريف الأملاك الوطنية

ناد الأموال إلى شخص معين م كيفية إسلكية وسيلة قانونية بواسطتها تنظتعد الم

الذي يملكه، وهذه الأموال يمكن أن تكون سلطة التمتع والتصرف في الشيء وتخويله 

لقوانين ا دتهحد ، شرط أن يكون ممارسة هذا الحق قدمنقولات أو عقارات على حد سواء

منحها القانون لمالك  يوالأنظمة. وفيما يخص العقارات فالملكية هنا تتمثل في السلطة الت

، وعليه 1الأصلية والتبعية الحقوق العينيةالعقار ليتمتع ويتصرف في العقار ويتمتع بجميع 

، مذكرة 30 -90أحمد رحال، طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنية رقم  -1

الماجستير في الحقوق، قسم قانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 

.  15 -13، ص ص 2010-2009قسنطينة، 
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وهذه  فملكية العقارات تنقسم إلى ملكية عقارية خاصة بالأفراد وأملاك عقارية وطنية

  لدول.التوجهات السياسية والإقتصادية ل ختلافالأخيرة يختلف نظامها على إ

فهناك دول تأخذ بنظام الموحد (وحدة الأملاك الوطنية) وهناك من تأخذ بنظام 

الإزدواجية، والمشرع الجزائري أخذ بنظام الإزدواجية، حيث قسم هذه الأملاك الوطنية 

إلى عامة وخاصة، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف الأملاك الوطنية بحيث سنتناول 

الفرع الثاني) التعريف القضائي وأخيرا في (هي وفي في (الفرع الأول) التعريف الفق

  (الفرع الثالث) التعريف التشريعي. 

.: التعريف الفقهيالفرع الأول

فقهاء القانون الاداري الذين اهتموا بالاملاك الوطنية نجد الفقهاء الفرنسين  من بين

أول معيار  نتعريف شامل لملكية الدولة ووضع معايير لذلك، وكا اعطاءالذين حاولوا 

  هو: ساد في الفقه الفرنسي

  عدم قابلية المال بطبيعته للتملك الخاص. معيارأولا:  *  

 الفقيه " ثم تبعهDuccrocq""دوكروك"  الفقيه يتزعم هذا الاتجاه كل من

"Berthelemyان منها غير "، اللذين يستندان إلى معيار متعلق بطبيعة الأشياء فكل ما ك

لك تملكا خاصا فإنه يدخل ضمن الأشياء العامة، ومن ثمة يكون شيئا يتمقابل بطبيعته لأن 

عام وتسري عليه أحكام الأشياء العامة وخاصة عدم جواز التصرف فيه وعدم قابليته 

.1للتملك بالتقادم

.100هوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السن -1
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"ديكروك" و"برودون" هذا المعيار أي معيار طبيعة  كل من الأستاذين ثم اعتمد

بل للتملك فهو ليس من قبيل المال اق هوالمال لتمييز المال العام عن غيره، أي كل ما

.1من القانون الفرنسي 538العام، وقد استمد الفقه هذا المعيار من نص المادة 

موال إلا أنهم لم طبيعة الأ ر لتحديدت فقهاء هذه المدرسة بوضع معاييمحاولارغم 

  الانتقادات، منها: من يسلموا

إن هذا المعيار ضيق من نطاق الأموال العامة، لأن هناك أموال تعد من الأموال )1

.العامة، إلا أنها لم تخصص لانتفاع الجمهور

غير قابل للتملك بطبيعته فهذا منافي وطبيعة الأشياء لا يوجد  هوهناك ما ) ليس2

.2تلك التي يعم نفعها الكافةأموال تخرج عن التملك الخاص إلا 

ص.يمعيار التخص ثانيا: *

ضيق  ارالانتقادات التي وجهت للمعيار الأول إلى تعديل هذا المعيار من معي أدت

إلى معيار أوسع، وهذا المعيار ينقسم بدوره إلى معيارين آخرين، وهما: معيار التخصيص 

  للمرفق العام ومعيار التخصيص للمنفعة العامة. 

  معيار التخصيص للمرفق العام: )1

" حيث Jeze" و"Duguit" معيار الفقيهينهذا ال ن نادو بتطبيقة الذياتذالأسأبرز 

يرون أنه تدخل ضمن الدومين العام أشياء لا تكون مخصصة لاستعمال الجمهور المباشر 

عرفت مدرسة المرفق العام في القانون وقد  ،3رفق عاممولكنها تكون مخصصة لخدمة 

الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام، وأن هذا التخصيص «الإداري المال العام على أنه 

  .»تهيتطلب نظاما خاصا لحماي

.248، ص 2012علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
.406، ص 2004حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -2
.10-9ص  عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -3
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إلا أن هذا التعريف تعرض بدوره لإنتقادات من بينها، أن هذا المفهوم يؤدي إلى 

توسيع نطاق المال العام، بحيث يشمل كل ما وضع لخدمة المرفق العام فلا جدوى من 

  شمول أموال ضئيلة القيمة كالأقلام مثلا بالحماية المقررة للأموال العامة.

معيار بجعله أكثر مرونة وذلك باشتراط توفر "جيز" تعديل هذا ال الأستاذ حاول

  لاكتساب صفة المال، وهذين الشرطين هما:شرطين 

أن يكون المال مخصص لمرفق عام رئيسي..1

ن يقوم المال بالوظيفة الرئيسية في سير المرفق وإدارته.أ.2

إلا أنه لم يسلم هو الأخر من الانتقادات التي وجهت له،  رغم هذه المحاولات 

  ر من بينها ما يلي:ونذك

والمحاكم بالإجماع من الأموال العامة. نه وفقا لهذا المفهوم تعد المدارسأ.1

.1لم يوضح "جيز" متى يكون المرفق جوهريا ومتى لا يكون كذلك.2

معيار التخصيص للمنفعة العامة: -ب

ة معيار التخصيص للمنفع من بين أهم فقهاء القانون الاداري الذين نادوا بتطبيق

  "هوريو" و"فالين". العامة، هما كل من

اعتبر الفقيه "هوريو" معيار تمييز الأموال العامة أنه يمكن في تخصيص المال ف

للنفع العام، سواء كان التخصيص للاستعمال الجمهور المباشر أو لمرفق عام من مرافق 

نت قيمتها الدولة بمعنى أن هناك ازدواجية في التخصيص فتستفيد كل الأموال مهما كا

.2للحماية المقررة للأموال العامة

.10صحراوي العربي، المرجع السابق، ص  -1
.11المرجع نفسه، ص  -2
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ولتفادي إشكالات هذا المعيار حاول الفقيه "هوريو" وضع ضوابط لهذا المعيار، 

قرار صريح من  بموجب شروط وجوب أن يتم التخصيص للنفع العام«حيث وضع 

الإدارة، لأن قرار التخصيص الصادر من الإدارة هو وحده الذي له الأثر في إلحاق 

.1»لصفة العامة بالمال...ا

السلطة التقديرية للإدارة فيما إذا كان صدور مثل هذا يخضع قرار رغم ذلك إلا أن 

المال المخصص أولا. كما أن قرار لا يعد ركنا من أركان المال العام وإنما هو وسيلة 

.2لصفةالكسب هذه 

قام الفقيه "فالين" بمحاولة أخرى لتصويب المعيار ووضع ضوابط تحدد نطاقه، ولقد 

... كل ماهو مملوك لشخص إداري يترتب على تكوينه «حيث عرف المال العام على أنه 

الطبيعي أو تهيئة الإنسان له أو بسبب أهميته التاريخية أو العلمية أن يصبح ضروريا لخدمة 

مة ولا يمكن الاستعاضة عنه بمال آخر في القيام بهذه مرفق عام أو لإشباع حاجة عا

.3»الوظيفة

"فالين" إلا أن هذه الضوابط تؤدي إلى استبعاد  الفقيه  الفقهاء بما وضعه رغم تسليم

الكثير من الأموال وفقدانها للحماية القانونية المقررة. ويبقى معيار الضرورة هو معيار 

هو ضروري لمرفق معين، يكون ضروريا لبقية أنه ليس كل ما  ية، إذيتميز بالنسب

  المرافق الأخرى.

.115، ص 2005مال العام، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، للنوفل علي عبد االله صفى الدليمي، الحماية الجزائية  -1
11 صحراوي العربي، المرجع السابق، ص -2
.28 -27الفقه الإداري، منشأة المعارف، مصر، (د ت)، ص  صأصول عبد العزيز شيحا، إبراهيم  -3
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  تحديد المال العام: معيار -ج

نظرا للانتقادات التي وجهت لمعيار التخصيص، ذهب الكثير من الفقهاء إلى 

تأسيس معيار يميز الأموال العامة ويضبط مفهومها حيث أعطى كل فقيه رأي خاص به 

  منهم:

يرى الأستاذ "ألبرت" أن معيار تحديد المال العام يكمن في تدخل الإدارة .1

ومباشرتها لإجراء البوليس وسلطاته، فلا تعد أموالا عامة إلا التي تمارس الإدارة 

وكغيره من  .شكل جزاء جنائيفي تجاهها سلطات البوليس التي تتمثل غالبا 

لذي بموجبه يمكن للإدارة معرفة الفقهاء وجهت له انتقادات أنه لم يحدد معيار ا

الأموال التي يمارس عليها سلطة البوليس فأن ممارسة الإدارة لعدة سلطات إنما 

يكون نتيجة لتطبيق نظام استثنائي على الأموال العامة بعد ثبوت صفة العمومية 

.1عليها

"، أنه لا جدوى من البحث عن معيار موضوعي، بل Jansse"جانس  الفقيه اعتبر.2

د من الرجوع إلى إرادة المشرع في كل حالة من أجل التعرف على وضعية لاب

المال لأنه يجب أن تكون محددة عن طريق التشريع سواء كان هذا التحديد 

.2صريحا أو ضمنيا

ن التطبيق اء به "جانس" أ" في محاولة لتصويب ما جClaudيرى الأستاذ "كلود  .3

 يةتعويضاللوائحال العامة مباشرة، ومن خلالئي للأموال السليم للنظام الاستثنا

تصدر عن السلطة التنفيذية عند الحاجة.

.11 صحراوي العربي، المرجع السابق، ص -1
.32إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  -2
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حديد الحالات التي يعد فيها المشرع تيأخذ عن رأي "جانس" و"كلود" أنهما لم يقوما ب

مالا عاما، ومن الناحية العملية يصعب تطبيق هذا المعيار وكذلك من الصعب تحديد نية 

  المشرع.

لجزائري فيما يخص هذه الآراء نجده في المادة الثانية من قانون موقف المشرع ا

من القانون المدني  688من قانون التوجيه العقاري، والمادة  24الأملاك الوطنية والمادة 

  حيث أخذ بفكرة التخصيص للمنفعة العامة:

الأموال لا يجب أن تكون مملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام..1

خصيصها لاستعمال الجمهور أو لخدمة المرفق العام أي التخصيص أن يكون ت.2

.1للمنفعة العامة

  التعريف القضائي: الفرع الثاني

لم يتطرق القضاء الجزائري إلى تحديد الأموال العامة، وعلى هذا الأساس سنقوم 

  بدراسة هذا التحديد من ناحية القضاء الفرنسي.

بحيث يعتمد هذا الأخير في تحديد المال العام على معيار التخصيص للنفع العام 

  سواء بتخصيص المال لاستعمال الجمهور أو لخدمة المرفق العام. 

وهناك أموال رغم أنها لا تخضع لهذا المعيار إلا أن القضاء يعتبرها أموالا عامة 

عام معين ومال آخر وجب إلحاق بالتبعية، وذلك في حالة وجود علاقة مادية بين مال 

.2الأول بالثاني

في تعريفه للمال العام إلى إدراج  1947وتوجه القضاء الإداري الفرنسي سنة 

مجموعة الأموال العامة والمؤسسات العامة المستعلمة من طرف الجمهور أو مخصصة 

وبصفة لمرفق عام، إذ كانت الأموال بطبيعتها أو بمقتضى إعداد خاص قد قصرت كلها 

.12 صحراوي العربي، المرجع السابق، ص -1
.15، ص 2005والتوزيع، الجزائر، أعمر يحياوي، نظرية المال العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر  -2
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أساسية على أغراض المرافق العامة. كما أخذت محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي 

رأي مدرسة التوجيه والتخصيص وذلك بتبنيها شرط إعداد المال إعدادا خاصا ليؤدي 

.1الوظيفة الأساسية للمرافق العامة، لكن يمكن عد هذه المرافق من الأموال العامة

  تشريعيالتعريف ال: الفرع الثالث

، هناك تعريف ليه أعلاهإيفين الفقهي والقضائي المشار بالإضافة إلى كل من التعر

  آخر لا يمكن الاستغناء عنه والمتمثل في التعريف التشريعي بحيث:

منه والتي تنص  17وبالتحديد في المادة  1996وردت أملاك الدولة في دستور 

الوطنية، وتشمل باطن الأرض المناجم الملكية العامة هي ملك المجموعة «على أن: 

والحية في مختلف مناطق الطبيعية  والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة، الثروات المعدنية

الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري 

2»كا أخرى محددة في القانونوالجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملا

هذا النص أن بعض الثروات الطبيعية وبعض النشاطات عبارة عن ملكية  ومفاد

عامة حدد مالكها على أنه المجموعة الوطنية مع العلم أن المجموعة الوطنية ليست شخص 

.3قانوني

من الأملاك الوطنية يحددها القانون ويتكون «من الدستور أن:  18كما تنص المادة 

.4»الأملاك العمومية الخاصة والتي تملكها كل من الدولة، الولاية، البلدية

.08 صحراوي العربي، المرجع السابق، ص -1
.1996من الدستور الجزائري،  17المادة  -2
.17، ص 2004زروقي ليلى، حمد باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
.1996من الدستور الجزائري  18المادة  -4
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ويفهم من هذه المادة أن المشرع قام بربط الملكية الوطنية بمبدأ الإقليمية بحيث أن لكل 

من الدولة، والولاية، البلدية سلطة تسيير الأملاك الوطنية الموجودة على مستوى إقليمها، في 

.1كية الإدارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من هذه السلطةحين حرم المل

تشمل «كما عرفها المشرع في المادة الثانية من قانون الأملاك الوطنية على أنها 

الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة 

  وجماعتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة تتكون هذه الأملاك من: 

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.-

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.-

.2»الخاصة التابعة للبلديةالأملاك العمومية و-

منه  24كما أورد المشرع هذا التعريف في قانون التوجيه العقاري وذلك في المادة 

تدخل الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة "التي جاء فيها أنه: 

  من: هذهوجماعتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية تتكون 

ية والخاصة للدولة.الأملاك العموم-

الأملاك العمومية والخاصة للولاية.-

.3"الأملاك العمومية والخاصة للبلدية-

لبلدية لان" من قانون البلدية التي تنص على 157وهو ما جاء به المشرع في المادة 

.1"أملاك عمومية وأملاك خاصة

.17سابق، ص المرجع الزروقي ليلى، حمدي باشا،  -1
 عدديتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر  1990المؤرخ في أول سبتمبر سنة  30 -90من القانون رقم  02المادة  -2

 عدد، ج ر 2008يوليو  02مؤرخ في  14 -08معدل ومتمم بالقانون رقم  1990ديسمبر  02الصادرة بتاريخ  52

.2008أوت  03يخ الصادرة بتار 44
، ج 1990المتضمن قانون التوجيه العقاري سنة  1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  90/25من القانون  24المادة  -3

.1990سبتمبر  27 في الصادرة 55 عددر 
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التي تنص على: منه  688المادة في كما نجد هذا التعريف في القانون المدني 

ي أو بمقتضى نص قانون بر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعلتتع«

ابع إداري أو لمؤسسة و للإدارة أو لمؤسسة عمومية، أو هيئة لها طأ,لمصلحة عامة

2.»ة في نطاق الثورة الزراعية، أو لتعاونية داخلاشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا

عنى أنه ثمة التعريف عبر عن أملاك الدولة بمصطلح "أموالا" بمالمشرع في هذا 

تنصب على أشياء خارجة  ةفي التعامل، في حين أملاك الدول حق ينصب على شيء داخل

3.وبالتالي لا يجوز أن تكون محلا للحقوق ,عن التعامل بحكم القانون

  :المطلب الثاني

  ازدواجية الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري

بثلاثة مراحل أو بالأحرى  1962مر نظام الأملاك الوطنية في الجزائر منذ سنة 

 ثم الانتقال,قد عرف تطبيق نظامين متتاليين بالحفاظ على نظام ازدواجية الأملاك الوطنية

  إلى نظام الوحدة بعد ذلك العودة إلى نظام الازدواجية مرة أخرى. 

يرمي من  31/12/1962قانون مؤرخ في فبعد الاستقلال أصدر المشرع الجزائري 

خلاله إلى تمديد العمل بالقوانين الفرنسية التي كانت سارية المفعول باستثناء النصوص التي 

تمس بالسيادة الوطنية أو التي لها طابع استعماري عنصري أو التي تطال الحريات 

تكريس نظام وحدة الذي كرس التوجه الاشتراكي ثم  1976الديمقراطية، لكن بموجب دستور 

 1984جوان  30المؤرخ في  84/16الأملاك الوطنية وهو الأمر الذي دعم بموجب القانون 

. 2011، سنة 37المتعلق بالبلدية، ج ر عدد  2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10 -11من القانون  157المادة  -1
المعدل  78، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  688المادة  -2

والمتمم.
.08 صحراوي العربي، المرجع السابق، ص -3
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المتضمن قانون الأملاك الوطنية غير أنه تم العودة إلى نظام ازدواجية الأملاك بعد التغيير 

  الذي تخلى على التوجه الاشتراكي. 1989الجذري للدستور الجزائري لسنة 

من أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية  في الجزائر مركبة ملاك الوطنيةوعليه فالأ

تميز ا الأمر يقودنا إلى ضرورة إجراء (الفرع الأول) وهذوهذا ماسنتناوله فيخاصة 

  (الفرع الثاني).و هذا سنتناوله في بينهما 

مركبة من عامة وخاصة. الأملاك الوطنية:الفرع الأول

للأملاك الوطنية في القانون الجزائري تطورات وتغيرات عرف المركز القانوني 

تماشت والنظام السياسي الذي تبنته الدولة، بحيث خضعت الأملاك الوطنية لنظامين نظام 

والذي يعد أول قانون متعلق  1984الازدواجية ونظام الوحدة الذي جاء به ابتداءا من سنة 

. وقد حاول 1الوطنية العامة والخاصة للدولةبالأملاك الوطنية، وهو لا يميز بين الأملاك 

.19762أن يجد توازن ويسد الثغرات التي رتبها النظام الاشتراكي بموجب دستور 

  والملاحظ على هذا القانون أنه:

كرس مبدأ وحدة الأملاك الوطنية، التي تعنى أن الأملاك التابعة للدولة والجماعات  -

من خلال استغلالها تحقيق النفع  ة الدولة، والهدفالمحلية تتسم بطابع وحدوي وهي ملكي

  العام، لذا لم يفرق بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الوطنية الخاصة.

لأملاك العمومية، الأملاك يم الخماسي الوظيفي للأملاك الوطنية، وهي اتبني التقس -

  رجية.صة، الأملاك الاقتصادية، الأملاك العسكرية، الأملاك الخاالمستخ

  ر مسألتين: يتقييم يثالوهذا 

خالد باعيسي، حماية الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق  -1

.01، ص 2014 -2013خيضر، بسكرة، محمد علوم السياسية، جامعة وال
2- htte/www.droit.dz.com form/show thred.ph.zt.1255. 2016أفريل  28تاريخ الإطلاع 
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تعارض وطنية: يعني أن وحدة الأملاك لا تالتخصيص الوظيفي للأملاك ال .1

مع تمييز الوظائف والأغراض التي تنشأ هذه الأموال من أجلها، فالنظام 

اد.ص بكل استعمال مرتبط بالنشاط المرالقانوني الخا

التقسيمات الداخلية الأملاك الوطنية: هي تقسيمات عملية تسمح بفرز القواعد  .2

القانونية العملية لكل قطاع من نشاط الدولة، فلا تعني هذه التقسيمات خضوع فئة 

من الأملاك إلى نظام قانوني موحد، بحيث يمكن أن يخضع جزءا من الأملاك 

.1خر إلى قواعد القانون الخاصالاقتصادية إلى قواعد القانون العام وجزءا آ

أراد هذا القانون أن يجمع بين نقطتين: النظرية التقليدية في القانون الفرنسي المتأثر 

س لفكرة الدولة بالنظام الليبرالي الرأس مالي، وكذا النهج الاشتراكي المكر

ي الذ 1989وهذاالأمر جعله لا يعمر طويلا حيث ألغي بموجب الدستور الجديد (وحدها.

ألغى النظام الاشتراكي بصفة رسمية) وفتح المجال لقانون جديد للأملاك الوطنية ذو رقم 

01/12/1990.2المؤرخ في المعدل و المتمم   90/30

جاء بتغيرات عميقة يكرس  18، 17لاسيما في مادتيه 19893وبصدور دستور 

الملكية والتي تشتمل نجد أنها تحدد نطاق  17فيها مبدأ الليبرالية، وعليه فحسب المادة 

على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة والجماعات المحلية 

 18كما أن المادة .والنشاطات التي تعتبرها عادة إستراتيجية وحيوية للمجموعة الوطنية

ولة الذي من نفس الدستور أحيت من جديد فكرة التمييز بين الأملاك العمومية والخاصة للد

.2004 سنة ،محاضرات الأستاذ رحماني ألقيت على طلبة المدرسة الوطنية للإدارة -1
.السابقالمرجع ،2004محاضرات الأستاذ رحماني ألقيت على طلبة المدرسة الوطنية للإدارة، سنة  -2

المتعلق بعرض أسباب تعديل الدستور. 1أنظر الملحق رقم  3-
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كان قد زال من القانون الوضعي الجزائري، وأكدت على حق ملكية الجماعات الإقليمية 

1.)الدولة الولاية، البلدية(

حيث عرف الملكية العامة على  1989على نفس منهاج دستور  1996سار دستور

إذ عرفها أولا عن طريق تحديد صاحبها وقام بتعداد الأموال التي تدمج في  ,عدة أساليب

نطاق الملكية العامة واستثناها من التملك الخاص فيما عدا الأموال المنصوص عليها في 

  .17المادة 

ست قاعدة مطلقة بحيث د قاعدة عدم جواز التصرف لأنها ليوهذه الأحكام تؤك

  ما يرفع التخصيص عنها.تصبح الأموال قابلة لتصرف عند

الملكية الوطنية  نجد أنها تنص على أن  من نفس الدستور 18وبالرجوع إلى المادة 

تتكون من أملاك عمومية وأملاك خاصة، ونصت على أنها ملك للدولة، والولاية، والبلدية 

قليمية لكنها بالمقابل استبعدت من ممارسة حق الملكية الإوربطتها بما يعرف بمبدأ 

.2دارية والمؤسسات ذات طابع الإداري الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات الإقليميةالإ

  :الخاصةالأملاك الوطنية التمييز بين الأملاك الوطنية العامة و: الفرع الثاني

المتضمن قانون  90/30من القانون  4والمادة  2الفقرة 3ص المادة بالرجوع إلى ن

الأملاك الوطنية يمكن استخلاص المعايير المعتمدة للتمييز بين الأملاك الوطنية العامة 

  علما أن المشرع استمد المعايير من الفقه ووضع معايير أخرى خاصة به. 3والخاصة

 24صادر بتاريخ  94، ج ر رقم 1989نوفمبر 22، المؤرخ في 97 -89صادر بموجب الأمر رقم  1989دستور  -1

.1976نوفمبر سنة 
ديسمبر  7المؤرخ في  438 -96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور من  10راجع المادة  -2

.1996ديسمبر  8بتاريخ  ةصادرال 76 ج ر عددم، 1996
.17، ص سابقالمرجع شرفي حسان، ال -3
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  أولا: إعتمد المشرع الجزائري على المعايير الفقهية:

  ستعمال الجماهيري:لإتخصيص المال العام ل معيار -1

 المتضمن للأملاك الوطنية على المعايير المعروفة 90/30اعتمد المشرع في القانون 

، إذ 1في النظرية التقليدية للتمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة

تتكون الأملاك الوطنية العمومية «من القانون السابق الذكر على ما يلي:  12نصت المادة 

من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف 

الجمهور والمستعملة إما مباشرة، اما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة 

2.»بهذا المرفق... و أساسيا مع الهدف الخاصأ ئتها الخاصة تكييفا مطلقايبحكم طبيعتها أو ته

ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع اعتمد على معيار تخصيص المال 

لإستعمال الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام، غير أنه أخرج الأموال العسكرية 

.3من الأموال العامة لأن الجمهور لا يستطيع استعمال الأموال المخصصة لمرفق الدفاع

  ملاك الوطنية الخاصة كما سوف نراه لاحقا.نجده بالنسبة للألكن هذا التخصيص لا 

  قابلية التملك الخاص: معيار -2

يقصد بها أن الأملاك الوطنية الخاصة يمكن أن تكون محل ملكية خاصة وهذا 

من قانون التوجيه العقاري  25كما تنص عليه المادة  ةعكس الأملاك الوطنية العام

ها بسبب ية التي لا تتحمل تملك الخواص اياالأملاك الوطنتتكون الأملاك العمومية من «

  .»أو الغرض المسطر لها أما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصةطبيعتها 

شهادة الماجستير في القانون  ميساوي حنان، التمييز ببن أملاك الدولة (الدومين العام، الدومين الخاص)، مذكرة نيل -1

.45، ص 2005 -2004العام، كلية الحقوق، أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، السابق الذكر.30-90من القانون  12المادة  -2
.44ميساوي حنان، التمييز ببن أملاك الدولة (الدومين العام، الدومين الخاص)، المرجع السابق، ص  -3
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على أن  90/30الفقرة الاولى من القانون  4الأمر في نص المادة  ولقد أكد هذا

.1لا للحجزالأملاك الوطنية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم و

فإن عدم القابلية للتصرف في الأملاك هو ما  4أما الفقرة الثانية من هذه المادة 

يميز الأملاك الوطنية العامة عن الأملاك الوطنية الخاصة في حين يشتركان في عدم 

.2القابلية للتقادم والحجز

قانون من ال 5فقرة  76لكن الجدير بالذكر في هذا الصدد هو ما جاءت به المادة 

المؤرخ  95/26اري المعدل والمتمم بموجب الأمر المتضمن لقانون التوجيه العق 90-25

... أن لا تقع الأراضي المعينة تحت التقادم المكسب «التي تنص  1990سبتمبر 25في 

المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  827الذي نصت عليه المادة 

.3»المستفيدين شرعياالقانون المدني لصالح 

التي ألت إلى الدولة بموجب الأمر راضي ونستخلص من نص هذه المادة أن الأ

الثروة الزراعية تسمح لهم المتضمن من  1971نوفمبر  8المؤرخ في  71/73رقم 

م على جميع الأملاك الخاصة بالدولة كبالتقادم المكسب والمطالبة بتعميم هذا الح بامتلاكها

حلية، نظرا لسكوت قانون الأملاك الوطنية وتغاضيه عن حماية هذه والجماعات الم

.4يرد نص بمنع التقادمالأموال بالجواز لأنه لم 

وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  سلطاني عبد العظيم، تسيير -1

.23، ص 2010
.24المرجع نفسه، ص  -2
.20شرفى حسان، المرجع السابق، ص  -3
أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع،  -4

. 32 -31، ص ص 2006الجزائر، 
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  معيار الوظيفة: -3

ق المنفعة العامة، وذلك بالاستعمال العام يالوطنية العمومية تحق وظيفةالأملاك

فق العامة، بينما لمراالمباشر بواسطة الجمهور أو بطريقة مباشرة وذلك عن طريق ا

وظيفة الأملاك الوطنية الخاصة هي اقتصادية ومالية، الغرض منها هو استغلالها يعود 

، الأملاك العامة لم يقتصر فيها المشرع الجزائري على التخصيص 1بالربح على الإدارة

، ورغم تصنيفها إلى من الدستور 17مرفق العام ففي المادة الاستعمال الجماهيري العام وال

صناعي وتجاري حسب الكيفيات التي  عمومية يمكن أن تكون محل استغلال أملاك وطنية

تحددها القوانين مثل قانون المياه، قانون المحروقات.... الخ، وتدخل ضمن الأملاك 

ا أملاك خاصة تستخدم الوطنية الخاصة كل الأملاك الأخرى غير المخصصة لأنه

هذا التعريف في القانون الجزائري غير صحيح لأن ان غراض مالية وامتلاكية بحتة إلا لأ

الأملاك الوطنية هي أيضا بدورها تؤدي وظيفة مالية بحتة وتخضع للقوانين التي تحكمها، 

ارات دائما وظيفة مالية بحتة بل هناك عقوالأملاك الوطنية الخاصة أيضا لا تؤدي 

.2لوطنية الخاصة مثلاومنقولات مخصصة للمصالح الإدارية غير مصنفة ضمن الأملاك ا

  ثانيا: المعايير التشريعية المستحدثة من قبل المشرع الجزائري.

أسلوبين  إعتمد المشرع الجزائري في التمييز بين الأملاك العامة والأمل الخاصة 

  هما أسلوب التحديد الإيجابي وأسلوب التحديد السلبي.

  أسلوب التحديد الإيجابي: -1

الأسلوب بتعداد عناصر الأموال العامة في صلب يقوم المشرع من خلال هذا 

القانون بشكل مفصل، مثل ما قام به المشرع الجزائري في قانون الأملاك الوطنية، 

.08، ص سابقالمرجع خالد باعيسي، ال -1
.27 -26، ص ص سابقالمرجع السلطاني عبد العظيم،  -2
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) أما الأملاك 37 -36 -35وكذا المواد  16و 15الأملاك الوطنية العمومية (المادة 

.1)20إلى المادة  17الوطنية الخاصة (من المادة 

  السلبي: أسلوب التحديد -2

عامة  المشرع الجزائري قد لجأ إلى استبعاد بعض الأملاك من طائفة الأملاك ال

  الأملاك الوطنية الخاصة بمقتضى نص تشريعي. وبالتالي تصبح أكيد في عداد

  :لمبحث الثانيا

  مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة

الإصلاحات السياسية بوابة التغييرات في مسار  1984يعتبر دستور الجزائر لسنة 

والاقتصادية، إلا أن هذا التغيير كان في ظل النظام الاشتراكي، ولهذا كان لزاما عليها أن 

تأتي بقانون يواكب نظام الاقتصاد الحر (الرأسمالي) وهذا ما قامت به بداية التسعينات  

لتي الذي يتضمن الأملاك الوطنية ومن أهم الإصلاحات ا 30-90حيث جاءت بالقانون 

جاء بها القانون هي حضور الدولة الفعال في الحياة الاجتماعية، والعلاقة التي تربط 

  الدولة بالمواطن.

ويكاد يعتبر هذا القانون الوحيد الذي تلتقي فيه كل فئات المجتمع بصفته المنظم 

المتضمن الأملاك الوطنية جاء  03- 90لأملاك الدولة والجماعات المحلية، وبما أن قانون 

.2بمفهوم مغاير للأملاك الوطنية

في هذا المبحث، بحيث سنتطرق إلى تعريف الأملاك الوطنية  هوهذا ما سنتناول

  الخاصة في المطلب الأول، وإلى تعداد الأملاك الوطنية الخاصة في المطلب الثاني.

. 583، ص 1966ن الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانو -1
.14شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -2
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  :المطلب الأول

  .تعريف الأملاك الوطنية الخاصة

بدقة سنتطرق إلى  الخاصة، وتحديد تعريفهامن أجل تعريف الأملاك الوطنية 

مبدأ الإقليمية وبعدها إلى المعايير التي أخذ بها المشرع لتعريف هذه تعريفه من حيث 

ن الأملاك سنقوم بدراسة الآثار المترتبة ع ، ثم)الفرع الأول(نتناوله في سالأملاك وهذا ما 

  .  )الفرع الثاني (الوطنية الخاصة في

  تعريف الأملاك الوطنية الخاصة: الفرع الأول

جاء تعريف الأملاك الوطنية الخاصة من خلال المادة الثالثة من قانون الأملاك 

من هذا القانون، تمثل الأملاك الوطنية  12تطبيقا للمادة «الوطنية التي تنص على: 

ون هي التي لا يمكن أن تكنية أعلاه، العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة الثا

  كم طبيعتها أو غرضها.حمحل ملكية خاصة ب

أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي 

.1»وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الأملاك الوطنية

 ولى ومن خلال القراءة السطحية ، من الوهلة الأ من خلال هذا التعريف يظهر لنا

أن الأملاك الوطنية الخاصة استثناء في الملكية الوطنية، إلا أنه في الواقع الأملاك الوطنية 

الأملاك  ضمن العمومية هي الاستثناء وليست الأملاك الوطنية الخاصة، لأنها لا تصنف

عطاء إحيث قام المشرع الجزائري ب.2ذلك، إلا إذا اقتضت المنفعة العامة الوطنية العمومية

ك الوطنية العامة من نطاق الأملاك الوطنية، أي بالأحرى أعطى تعريف للأملاتعريف 

  يهدف من خلاله الى اخراج و اقصاء الاملاك الوطنية الخاصة .

.السابق الذكر، 30-90من قانون  03المادة  -1
.132سلطاني عبد العظيم، المرجع السابق، ص  -2
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كما أنه يمكن أن تدخل الأملاك ضمن الأملاك الخاصة للدولة عندما تكون الغاية 

نية العامة غايتها هو تحقيق منها هو تحقيق منفعة مالية للإدارة في حين أن الأملاك الوط

  المنفعة العامة غايتها هو تحقيق المنفعة العامة فقط.

في هذا التعريف المشرع الجزائري على عكس المشرع الفرنسي ذهب في تعريفه 

للأملاك الوطنية الخاصة على تحديد معايير التمييز بين الأملاك الوطنية الخاصة 

القانون الروماني الذي كان يميز بين  يز استمده منة العامة، وهذا التميوالأملاك الوطني

الأشياء العامة وهذه الأشياء العامة وهذه الأشياء كانت مملوكة لكل الناس ويستفيد منها 

  الجميع وبين الأشياء المملوكة للخزينة.

الفرنسي بهذا التمييز إلى غاية قيام الثورة الفرنسية حيث كان يعتبر  أخذ القانون

الأشياء الخاصة فتتمثل في  لشواطئ، الطرقات والبحار من الأشياء العامة، بينماالأنهار وا

لوك فرنسا وعلى هذا قل من المالك إلى جالس العرش من مما هو مملوك للمالك ينت كل 

Domaine)يسمى بدومين الملكي Royale)  فيمنع التصرف فيه فكان للملك الحرية التامة

.1في فرض الإتاوات والرسوم

 فأي استغلال لها من طرف الأفراد تعود جميعها إلى الميزانية الشخصية للملك، 

مخصصة لمنفعة الناس لكن في أواخر القرن السابع عشر قام الفقهاء باعتبار الأشياء 

جميعا ومهمة الملك على هذه الأشياء أن يصونها ويحفظها ولا يستطيع أن يحرم أي فرد 

دومين ات أو رسوم على الأشخاص أثناء استعمالهم لهذه المن الانتفاع بها وأن يفرض إتاو

  لم يعد للدومين الملكي وجود لأنه ظهرت سيادة الأمة مكانه.ومع قيام الثورة الفرنسية 

والمشرع الفرنسي اكتفى باعتبار كل من الدومين العام والدومين الخاص ملك لدولة 

ملاك الوطنية الخاصة باعتماده على وترك التمييز بينهما للفقه، في حين المشرع عرف الأ

.55 -54ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص-1
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م أن العمومي الذي ليس له إقليللشخص مبدأ الإقليمية الذي يظهر من خلاله أنه لا يحق 

.1لك توابع الأملاك الوطنية، وعليه فإن هذا الحق تتمتع به الدولة، الولاية، البلديةيتم

  الولاية، البلدية. لكي نبين هذه الإقليمية يجب أن نتطرق إلى تعريف كل من الدولة،

شخصية معنوية مهمتها فرض النظام في المجتمع، وضمان استقرار مجالها هيالدولة:  -

الإقليمي، وتأمين الحد الأقصى من النظام داخل الحدود، وتوفير الاستقرار بين الأفراد 

.2المقيمين على إقليمها وهي تتمتع بالسلطة والسيادة القانونية على جميع إقليمها

هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع  12/07حسب المادة الأولى من قانون  الولاية: -

.3بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

هي الجماعة القاعدية للدولة، تتمتع  10-11حسب المادة الأولى من قانون البلدية:  -

.4بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

ل هذه التعاريف اتضح أن هذه الأشخاص العمومية تتمتع بإقليم وعليه فمن خلا

وعلى هذا فهي تملك توابع الأملاك الوطنية، في حين أن الهيئات والمؤسسات العمومية 

ذات الطابع الاقتصادي أو الإداري أو الصناعي والتجاري تستثني من الأملاك الوطنية 

.5المدني والتجاري لأنها تعتبر أملاكا خاصة تخضع لأحكام القانون

  .09/05/2016تاريخ الإطلاع في ¡/…WWW.UFC-adr-net/ar/wpلأملاكا -قانون -على الموقع: الوطن -1
نسيب محمد أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظام السياسي، الجزء الأول، شركة دار الأمة للطباعة والنشر  -2

. 44، ص 1992والتوزيع، الجزائر، 
، 2012فبراير سنة  21هـ الموافق لـ  1433ربيع الأول  28المؤرخ في  07-12المادة الأولى من قانون قم  -3

يتعلق بالولاية.
، يتعلق 2011يونيو سنة  22، الموافق لـ 1432رجب  20المؤرخ في  11/10المادة الأولى من قانون رقم  -4

بالبلدية.
.17، ص سابقالمرجع زروقي ليلى، حمدي باشا، ال -5
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منه  24كما أورد المشرع هذا التعريف في قانون التوجيه العقاري وذلك في المادة 

تدخل الأملاك العقارية والحقوق العينية التي تملكها الدولة وجماعتها " هأن االتي جاء فيه

  الأملاك الوطنية من: . تتكون المحلية في عداد الأملاك الوطنية

لدولة.لالخاصة الأملاك العمومية و-

ولاية.للالأملاك العمومية والخاصة -

.1»لبلديةلالأملاك العمومية والخاصة -

للبلدية «من قانون البلدية التي تنص على  157في المادة  المشرع بهوهو ما جاء 

.2»أملاك عمومية وأملاك خاصة

تعتبر «التي تنص على  688كما نجد هذا التعريف في القانون المدني في المادة 

مقتضى نص قانون لمصلحة أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو ب

عامة، أو ل لإدارة، أو لمؤسسة عمومية، أو لهيئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية               

.3»أو لوحدة مسيرة ذاتيا، أو لتعاونية داخلية في نطاق الثورة الزراعية

هذا النص أن بعض الثروات الطبيعية وبعض النشاطات عبارة عن  والمفهوم من

ملكية عامة حدد مالكها على أنه المجموعة الوطنية مع العلم أن المجموعة الوطنية ليست 

4شخص قانوني
.

الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من «من الدستور أن:  18تنص المادة 

.5»ها كل من الدولة، الولاية، البلديةلكالأملاك العمومية الخاصة والتي تم

، 49 عدد يتضمن التوجيه العقاري، ج ر 1990نة نوفمبر س 18مؤرخ في  25-90من القانون  24المادة  -1

 55 عدد، ج ر 25/09/1995مؤرخ في  95/26معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1990نوفمبر  18الصادرة بتاريخ 

.1995سبتمبر  27الصادرة بتاريخ 
.2011لسنة  37المتعلق بالبلدية، ج ر عدد  2011يونيو سنة  22مؤرخ في ال10-11 من القانون 157المادة -2
المعدل والمتمم. 78، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  688المادة  -3
.17زروقي ليلى، حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -4
المعدل والمتمم. 1996من الدستور  18المادة  -5



الفصل الأول:                             الوضع القانوني العام للأملاك الوطنية الخاصة

29

ويفهم من هذه المادة أن المشرع قام بربط الملكية الوطنية لما اعترف بمبدأ 

سلطة تسيير الأملاك الوطنية الموجودة  البلدية الإقليمية بحيث أن لكل من الدولة، الولاية،

على مستوى إقليمها، في حين حرم الملكية الإدارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع 

.1الإداري من هذه السلطة

تشتمل «من قانون الأملاك الوطنية على أنها:  2كما عرفها المشرع في المادة 

زها الدولة لة والعقارية التي تحوحقوق المنقوالوطنية على مجموع الأملاك والالاملاك 

:2تها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة وتتكون هذه الأملاك الوطنية مناوجماع

لدولة.التابعة ل الأملاك العمومية والخاصة-

لولاية.التابعة ل الأملاك العمومية والخاصة-

  »لبلديةل التابعة الأملاك العمومية والخاصة

الإقليمية فيما يتعلق الأملاك الوطنية الخاصة حق الملكية مبدأ تطبيق  ويترتب عن 

يعود للأشخاص المعنوية العامة ذات إقليم دون سواها، مع العلم أن فرنسا إلى جانب 

الأشخاص العامة الإقليمية منحت حق ملكية أملاك وطنية خاصة للمؤسسات العمومية 

المعنوية العامة كالمؤسسات على عكس القانون الجزائري الذي استثنى باقي الأشخاص 

العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، 

المؤسسات العمومية الاقتصادية ومراكز البحث والتنمية من الحق في ملكية الأملاك 

  الوطنية الخاصة.

مطلقة، فهي لا عدم إمكانية التملك للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري قاعدة 

تتمتع إلا بحق الإنتفاع بالأملاك التي تخصص لها، فكل المداخل التي تحققها فإنها تعود 

.3الدولة أو الجماعات المحلية بحسب نوع المؤسسة وحسب طبيعة تمويلها العمومي"

.17زروقي ليلى، حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -1
، السابق الذكر.30-90من القانون رقم  2أنظر: المادة  -2
.30 -29ص شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الأملاك الوطنية جعلت للمؤسسات العمومية ذات الطابع  106المادة 

  ومراكز البحث والتنمية نوعين من الحقوق: الصناعي والتجاري

حق الانتفاع بالأملاك الوطنية الخاصة التي تخصص لها لأداء وظيفتها مثلها مثل -

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

حق التملك الذي تبسطه على الأملاك التي تزود بها أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها -

فطبيعة هذه الأملاك لا هي أملاك وطنية عمومية ولا هي  الخاصة أو التي تحققها،

أملاك وطنية خاصة، يعتبرها البعض أملاكا عمومية غير مسماة، لكنها في الحقيقة تتبع 

رأسمال المؤسسة المعنية وتتمثل حينئذ جزءا من التزامات المؤسسة الاجتماعية يمكن 

1التصرف فيها وحجزها حسب القواعد التجارية.

حكام فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، يمكن أن تكون هذه نفس الأ

الأحكام الوسيلة القانونية المثلى لتدعيم الطبيعة التجارية لهذه المؤسسات والأكثر ملائمة 

مع نظام تسييرها الذي تخضع للقانون الخاص، وفيما يخص الاختصاص فإنه حسب 

مدنية والإدارية فإن المحاكم الإدارية هي ال تمن قانون الإجراءا 801و 800المادتين 

جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في القضايا التي تكون فيها 

غة الإدارية طرفا إحدى المؤسسات العمومية ذات الصب الدولة، أو الولاية أو البلدية أو

  فيها، وذلك في أول درجة بحكم قابل للإستئناف.

ضا في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي كما تختص أي

فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية، والمصالح غير الممركزة للدولة على 

ة مستوى الولاية، البلدية، والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، والمؤسسات العمومية المحلي

2.الكامل، والقضايا المحولة لها بموجب نصوص خاصة ذات الصبغة الإدارية، دعاوي القضاء

1-Ahmed Rahmani, "les biens publics en droit algérien", les éditions internationales, 1996, p118.
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.2008المؤرخ في فبراير سنة  09-08من قانون رقم  801-800أنظر: المادتين  -2
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تقصي بأنه يكون من  802أعلاه فإن المادة  801و 800خلافا لأحكام المادتين 

اختصاص المحاكم العادية منازعات مخالفة الطرف، والمنازعات المتعلقة بكل دعاوي 

تابعة للدولة، أو خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة 

.1غة الإداريةات أو المؤسسات العمومية ذات الصبلإحدى الولايات أو البلدي

يه أعلاه نستخلص خصائص الأملاك الوطنية لومن خلال التعريف المشار إ

  الخاصة على النحو التالي:

تؤدي الأملاك الوطنية الخاصة وظيفة مالية أو امتلاكية (كإقتناء عمارة بقصد -

ت نظام التأجير بحيث تدفع المستحقات إلى ميزانية الدولة) لكن رغم ذلك تح اوضعه

ة فتسهل العمل قد تؤدي الأملاك الوطنية الخاصة دورا في تحقيق المنفعة العمومي

ة مصلحية.الإداري مثلا بسيار

الوطنية الخاصة من قبل الدولة والجماعات المحلية غير  ملاكيمكن التصرف في الأ-

كون بالسهولة المتوفرة لدى الخواص لأن هناك أحكام قانونية وتنظيمية أن الأمر لا ي

لابد من مراعاتها.

نه ألخاصة للحجز عليها، فالأصل يقضي أما فيما يخص قابلية الأملاك الوطنية ا-

يجوز لدائني الدولة الحجز على الأشياء الخاصة المملوكة لها، ولكن الذي يقع من 

لا تمكن الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة بل أكثر الناحية العملية أن الدولة 

من ذلك يتردد الكثير من المحضرين على الإقدام لإجراء هذا الحجز أمام الخزينة 

العمومية، إذ من المفروض أن تكون الدولة صاحبة مسيرة غير معسرة ولا مماطلة.

السابق الذكر. 09 -08من القانون  802أنظر: المادة  -1
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القانون الخاص لكن  تخضع الأملاك الوطنية الخاصة للنظام القانوني المعمول به في-

هذه القاعدة في الجزائر لا تجد لها تطبيق شامل وكامل خاصة إذا أخذنا بعين 

1.الاعتبار الإجراءات المعمول بها في القضاء

الأملاك المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب الطويل أو -

2.القصير ولا كسب أي حق عيني عليها

المؤرخ في  150719لقرار الصادر عن المحكمة العليا رقم وهو ما أكده ا

من  10المادة  90-30والذي نص على:" حيث أنه...وفقاق.أ.ورقم  25/02/1998

ليس ما يجيز الاكتساب عن طريق  13/11/1991المؤرخ في  405-91المرسوم رقم 

وذلك سواءا  30-90من ق.أ.و رقم  3و 2التقادم للأملاك الوطنية التي عرفتها المادتين 

تعلق الأمر بالأملاك العمومية التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو الأملاك الوطنية 

  الخاصة التابعة لهذه الهيئات.

من نفس القانون تنص على أن الأملاك الوطنية العمومية غير  4وحيث أن المادة 

بعة للأملاك الوطنية قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز أما بخصوص الأملاك التا

الخاصة قضت هذه المادة على أن إدارتها والتصرف فيها يخضع لأحكام هذا القانون رقم 

ولأحكام النصوص التشريعية المعمول بها وأن جواز التصرف في الأملاك  90-30

3الخاصة لا يعني قابليتها للتقادم كما في اكتسابها".

1- Ahmed Rahmani, Op.cit, P 16.

قرارات النيابة  –دعاوي الحيازة دعوى الحق  –شروط الحيازة –أنور طلبة، الحيازة (الحيازة الاصلية و العارضة  -2

.327،ص 2004الاسكندرية،  -زارطيةالحديث الأ يثارالحيازةالزراعية)، الناشر المكتب الجامعأوالتظلم منها 
المنشور في سایس جمال،  25/02/1998المؤرخ في   150719قرار قضائي، المحكمة  العلیا " الغرفة المدنیة " رقم  -3

.404ص  2013الاجتھاد في القضاء العقاري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، كلیك ، 
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الخاصة للإزدواجية القانونية.: خضوع الأملاك الوطنية الفرع الثاني

تثير الأملاك الوطنية إشكالا فيما يخص القانون الواجب تطبيقه والقضاء الذي يجب 

  أن يتوجه إليه.

  أولا: فيما يتعلق بالقواعد القانونية.

ما يظهر من الوهلة الأولى فإنه نظرا للغرض الذي تحققه الأملاك الوطنية الخاصة 

اض مالية وامتلاكية دون المنفعة العمومية فإنها تخضع لقواعد والذي يتمثل في تحقيق أغر

القانون الخاص (مدني أو تجاري) فهي لا تحتاج إلى حماية خاصة، ولا داعي للإدارة من 

  استعمال امتياز السلطة العامة عند تسييرها لهذه الأملاك.

يخص  والأملاك الوطنية تتشابه في بعض الشيء الملكية الخاصة للأفراد فيما

القواعد القانونية، إلا أنه لا يمكن أن تكون متشابهة بالكامل لأن القواعد القانونية التي 

تنظم الأملاك الوطنية الخاصة مزدوجة بين قواعد القانون العام عندما تكون الإدارة 

كطرف ممتاز في العقد بما تخوله لها من امتيازات السلطة العامة بالإضافة إلى كونها 

من القانون  80من نص المادة  هوهذا يمكن أن نستخلص 1ة للتقادم ولا للحجزغير قابل

التي تنص على أنه تخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات  90-30

من حيث تسييرها واستعمالها  30-90من قانون  20إلى  17الإقليمية المحددة في المواد 

  فيها في وقت واحد لما يأتي:

للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح والهيئات المالكة -

أو الحائزة.

للقوانين والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم -

الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن.

.24-23شرفي حسان، المرجع السابق، ص ص  -1
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تلزم الدولة أو الجماعات الإقليمية القوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي -

.1في هذا المجال

  تعلق بنظام المنازعات.ثانيا: فيما ي

هي تلك الأملاك التي تخضع لرقابة القاضي العادي وهذا  الخاصة الأملاك الوطنية

راجع إلى الأغراض التي تحققه هذه الأملاك والذي يتمثل في أغراض مالية محضة، 

ولكن هذه الأملاك لا تخضع بشكل كامل لهذه الرقابة وإنما هناك جزء من هذه الأموال 

لا تخضع بشكل كامل لهذه ، وعليه فإن هذه الأملاك 2تخضع للاختصاص القاضي الإداري

الرقابة وإنما هناك جزء من الأملاك تخضع لأحكام مزدوجة بعضها تخضع لأحكام 

3.القانون الخاص وبعضها تخضع لأحكام القانون العام

المشرع أخذ بالمعيار العضوي وبالتالي مهما كان نوع الملك العمومي أو خاص 

 تخضع القائمة ينجم عن العلاقات خص عام فأي نزاعوبما أنه ملك لسلطة عامة أو ش

من قانون الأملاك الوطنية التي تنص  10لرقابة القضاء الإداري، وهذا ما أكدته المادة 

يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل «على أنه: 

4.»الوطنية طبقا للقانون الدولة والجماعات الإقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالأملاك

يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90من قانون رقم  80أنظر المادة  -1

، ج ر 2008يوليو سنة  20، المؤرخ في 14-08المعدل والمتمم بقانون رقم  1990ديسمبر  02الصادرة بتاريخ  52

.2008أوت  03الصادرة بتاريخ  44عدد 
.26 -25ص شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -2
.102زروقي ليلى، حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -3
ملاك الوطنية،السابق الذكر.المتعلق بالأ30-90من قانون رقم  10المادة  -4
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وبهذا تكون المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة بالنظام الجزائري تختلف 

عن النظام الفرنسي الذي أخذ بالمعيار الشكلي وعليه فإن المنازعات الدومين الخاص 

1.تخضع للقضاء العادي إلا إذا احتوت على بنود غير مألوفة في القانون المشترك

:المطلب الثاني

مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة

طنية غير المصنفة ضمن الأملاك الوالتعتبر الأملاك الوطنية الخاصة تلك الأملاك 

بدو أنها استثنائية في الملكية الوطنية غير أن الحقيقة عكس العمومية في الوهلة الأولى ت

لا يمكن تصنيفها إلا بمراعاة المنفعة ذلك إذ تمثل الأملاك الوطنية العامة الاستثناء لأنه 

العامة، بينما الأملاك الوطنية الخاصة هي الأساس لأنها هي التي تكون محل ملكية خاصة 

.2وتعود على الإدارة بمنفعة عامة

وفقا لقانون الأملاك الوطنية يمكن تصنيف الأملاك الوطنية الخاصة إلى أملاك منقولة 

  الأول) وأملاك عقارية سنتطرق إليها في (الفرع الثاني). سنتناولها بالدراسة في (الفرع

  الأملاك المنقولة: الفرع الأول

تنقسم الأملاك الوطنية المنقولة إلى منقولات معنوية ومنقولات مادية.

  تتمثل في كل من: المنقولات المادية: أولا:

  تتشكل في كل من:المنقولات والعتاد: -1

.26شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -1
.136ق، ص سلطاني عبد العظيم، المرجع الساب -2
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  الأدوات والعتاد: -أ

التي تقتنيها الولاية أو البلدية بإمكانيتها الخاصة، والتي تستعملها الإدارات هي تلك 

1.والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التابعة للدولة

وهذه المنقولات مخصصة لخدمة المرفق العام ويستعملها الجمهور عن طريق هذا 

من قانون الأملاك  12المرفق، وبدونها تتعذر هذه الخدمة بل تستحيل، وعليه تنص المادة 

تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة «الوطنية على أنه 

ع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة والعقارية التي يستعملها الجمي

أن هذه الأموال تدخل ضمن الأموال الخاصة للدولة  وما يبين»وإما بواسطة مرفق عام...

هو قابليتها للبيع في المزاد العلني، على عكس الأموال العامة للدولة التي لا تقبل 

2.التصرف فيها

  الحطام والكنوز: -ب

شياء التي تركها مالكها في أي مكان أو التي يكون مالكها الحطام هي كل الأ

مجهولا أما الكنوز فهي الأشياء ذات قيمة والتي تكون مخفية أو مدفونة فيعثر عليها صدفة 

دون أن يستطيع شخص أن يثبت ملكيته ولا يشترط فيها القيمة، المهم أن تكون بحكم 

  التاريخية أو الأثرية. انب الفنيةغرضها طابع المنفعة الوطنية من الجو

  معنوية:ال منقولاتثانيا: ال

هي الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها الدولة في الشركات المختلطة الاقتصاد 

والدولة والولاية والبلدية في المؤسسات العمومية وتتمثل في الأسهم والسندات.

.41شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -1
.15-14المرجع السابق، ص ص  اعمر يحياوي، -2
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الحصص والتزويدات  الحقوق والقيم المنقولة التي حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة

.1التي تقدمها المؤسسات العمومية

  الأملاك العقارية: الفرع الثاني

الأملاك العقارية الخاصة تحوي قسما كبيرا وهاما من مكونات الأملاك الخاصة 

  وتتمثل في: 

جمع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي -

أو البلدية وخصصته لمرفق عمومي وهيئات إدارية، تملكها الدولة أو الولاية 

سواء كانت تتمتع باستقلال مالي أو لم تكن كذلك.

غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي الجميع البنايات والأراضي -

اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وإلى مصالحها أو هيئتها الإدارية، أو امتلكتها أو 

لها. أنجزتها وبقيت ملكا

 العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية-

التي بقيت ملكا لها.

الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الدولة.-

الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل دعم.-

.ستعملها البعثات الدبلوماسيةالتي تالأملاك المخصصة -

2.الأراضي الفلاحية أو ذات وجهة الفلاحية والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة-

لكها لأملاك الوطنية العمومية التي تمالبنايات والأراضي غير مصنفة في ا-

الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية.

  .15-14ص ص  ،المرجع السابق ،عمر يحياويأ –1
الوطنية، السابق الذكر. بالأملاكالمتعلق 30 -90من قانون رقم  18أنظر المادة  -2
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وطنية المجالات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك ال-

ية.الخاصة التابعة للولا

.1الأراضي الجرداء غير مخصصة التي تملكها الولاية-

جميع البنايات والأراضي غير مصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي -

تملكها البلدية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية.

الأراضي الجرداء غير مخصصة التي تملكها البلدية.-

غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الالأملاك العقارية -

الخاصة. 

ها القانون ونقلت ظيفية التي عرفالمساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الو-

2.ملكيتها إلى البلدية

الوطنية، السابق الذكر. بالأملاكالمتعلق 30-90من قانون رقم  19أنظر المادة  -1
المتعلق بالبلدية، السابق الذكر.10-11من قانون رقم  159أنظر المادة  -2
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  خلاصة الفصل:

الأملاك الوطنية وكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن المشرع في تحديده لمفهوم 

لمرفق العام، فهذه لأملاك سواء كان ذلك للجمهور أو إعتمد على معيار تخصيص هذه ا

لاك وطنية عامة، وما أملاك وطنية خاصة وأم ملاك تخضع لنظام الازدواجية فهيالأ

ن هذه الأخيرة لا يمكن أن تخضع لتملك الخواص لها، وغير قابلة للتصرف، يميز بينهما ا

الوطنية الخاصة تتمثل  يق المنفعة العامة، بينما الاملاكوالغرض منها هو تحقولا للحجز 

ملكها الأشخاص المعنوية ة والحقوق والقيم المنقولة التي تفي مجموع الأملاك العقاري

الأملاك القابلة للتملك  العامة ذات الإقليم المتمثلة في الدولة والولاية والبلدية، وهي من

  قيق الربح المادي للإدارة.هدف إلى تحالخاص وت

ففيما يخص الحماية فإن الأملاك الوطنية الخاصة لا تحتاج إلى حماية خاصة 

وتخضع لقواعد قانونية مزدوجة بين القانون العام والقانون الخاص، جزء منها يخضع 

لاختصاص القاضي الإداري والجزء الآخر يخضع لاختصاص القاضي العادي وذلك 

  عبه.حسب الدور الذي تل



المتعلق بالأملاك الوطنية 

  (المعدل و المتمم)
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  الفصل الثاني

من قانون  26لمادة ا لوفقوسائل تكوين الأملاك الوطنية الخاصة 

  المعدل والمتمم 90-30

بعدة  العامة والخاصة معا أملاكها الوطنية اتها المحلية باكتسابتقوم الدولة وجماع

  طرق قانونية إلا أنها لا تأتيها بطريقة تكون عشوائية، بل تحتاج إلى مبررات أو دوافع.

نسجل اختفاء عنصر  قد أننا هذا التصرف القانوني لانتباه بخصوصلكن الملفت ل

التراضي في بعض هذه الطرق، بحيث تتم بإرادة منفردة، كما قد يتم اللجوء إلى طرق 

اكتساب مشابهة لتلك التي يسلكها الأفراد في ممتلكاتهم وأين نسجل حضور إرادة 

من قانون الأملاك  26مشرع الجزائري في المادة الطرفين. وهذه الطرق قد أشار إليها ال

تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو «حيث نص فيها على أنه  90/30الوطنية رقم 

  .»فعل الطبيعة

في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد  وتتمثل الوسائل

  الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الآتي:

طرق الاقتناء التي تخضع للقانون الخاص: العقد، والتبرع، والتبادل، والتقادم -

والحيازة.

ون العام والخاص: نزع الملكية، وحق الشفعة.طرق الإقتناء التي تخضع للقان-

عقد، في ال :تمثلتويفهم من نص هذه المادة أنه هناك طرق أصلية للاكتساب والتي 

والتبرع، والتبادل، والحيازة، وهذا سنتطرق إليه في (المبحث الأول) وهناك طرق استثنائية 

  إليها في (المبحث الثاني). للإكتساب المتمثلة في نزع الملكية وحق الشفعة والتي سنتطرق
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  المبحث الأول: 

  الطرق الأصلية لإكتساب الأملاك الوطنية الخاصة

تلبية لتي تمكنها من وجماعاتها المحلية ا  عند عدم توفر عقارات تابعة للدولة

وفق طرق القانون الخاص، فالدولة  ة العامة تقوم باقتنائهالتحقيق المصلح احتياجاتها

وجماعاتها المحلية تكتسب هذه الأموال عن طريق العقود التي تبرمها مع الخواص وبذلك 

تأتي تصرفات تخضع للقانون الخاص، وهذا بهدف التسيير الحسن لمرافقها. وبالرجوع 

ة هذه الأملاك وفق الطرق الأصلي ءفيمكن اقتنا 30-90لقانون الأملاك الوطنية 

درسها في هذا المبحث بحيث نتناول في منه والتي ن 26ص عليها في المادة المنصو

نتطرق  )المطلب الثاني(عوض وفي ) الشراء والتبادل كطرق لإكتساب بالمطلب الأول(

  للحيازة والتبرع كطرق لإكتساب بدون عوض.

  :المطلب الأول

  لاكتساب بعوضالشراء والتبادل طرق 

من القانون المدني الجزائري العقد أنه "اتفاق يلتزم بموجبه  54عرفت المادة 

شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل 

.1شيء ما"

من نفس القانون" يكون العقد ملزما  55والعقد ملزم لجانبيه كما أشارت  إليه المادة 

2الالتزام بعضهما البعض". للطرفين متى تبادل المتعاقدان

  المتضمن القانون المدني، السابق الذكر. 75/58من الأمر  54انظر المادة  -1
المتضمن القانون المدني، السابق الذكر. 75/58من الأمر  55 انظر المادة -2
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لذا فاعتبار العقد كتصرف قانوني ملزم لجانبيه ويولد أثاره القانونية ويمكن الاحتجاج 

  به في مواجهة الأطراف وحتى الغير، وهو الأمر الذي يجعله كحماية قانونية لطرفيه. 

 اصةقانونية لاكتساب أملاكها  الخفإن الإدارة هي بدورها تستعمل هذه الوسيلة ال

ة حاجياتها، ففي مكنها من تلبيتإيجادها لعقارات تابعة لها  قة عند عدمتلجأ إلى هذه الطريف

الشراء عن طريق إبرام عقد البيع، وهذا الشراء يكون بمقابل ب هذه الحالة تقوم  الدولة

مالي وهذا ما يتم دراسته في (الفرع الأول) كما يمكن لها اللجوء إلى إبرام عقد آخر 

ففي هذه الحالة التبادل في حالة ما إذا كان عندها عقار لا يلاءم مشروعها  يسمى عقد

  تكون مجبرة على مبادلة عقارها بعقار يلاءم مشروعها وهذا ما سنتناوله في (الفرع الثاني).

وفي هذه الحالة تكون أمام تصرفات قانونية ناقلة للملكية العقارية وصادرة عن 

  باتفاقها.إرادتين ولا يتم تكوينه إلا 

  شراء الإدارة للعقارات في إطار عقد البيع: الفرع الأول

ها الدولة أملاكها الوطنية يعتبر الشراء من التصرفات القانونية التي تكتسب ب

، وطبعا يتم في إطار 1من قانون الأملاك الوطنية 26الخاصة وهذا ما نصت عليه المادة 

  إبرام عقد البيع.

  أولا: تعريف عقد البيع:

عرف عقد البيع  من قبل الكثير من الأساتذة منهم من كان تعريفه صحيحا وشاملا 

عقد «:ومنهم من كان قريبا من تعريف الشارع، فقد عرفه الأستاذ إسماعيل غانم بأنه

يقصد به الطرفان أن يلتزما أحدهما وهو البائع بنقل ملكية الشراء أو حق مالي في مقابل 

.2»بثمن نقدي يدفع لمشتريالتزام الطرف الثاني وهو ا

.70أحمد رحال، المرجع السابق، ص  -1
.16إسماعيل غانم، عقد البيع، مذكرات عامة، ص  -2
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البيع عقد "من القانون المدني،  351غير أن المشرع الجزائري عرفه في المادة 

أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن  لبائع أن ينقل للمشتري ملكية شيءيلتزم بمقتضاه ا

1".نقدي

هو التراضي   جوهر العقد رفه على أساس آثاره، بينماالمشرع في هذه المادة عف

يكون ببيان عناصره لا آثاره، كما أن المشرع نص على التزام كل من  العقد تعريفف

البائع والمشتري على نقل الملكية والحق المالي مع أن البيع يتضمن أحيانا اشتراطا 

  لمصلحة الغير.

عقد يلتزم «السابقة الذكر يمكن أن نعرف الاقتناء أنه  351المادة وبناءا على 

وفي هذه الحالة هو الدولة وجماعاتها المحلية، بدفع مقابل ثمن نقدي بمقتضاه المشتري، 

.2»له هللبائع الذي يلتزم بنقل ملكية عقار

بإرادة  في هذه الحالة الإدارة تحصل على عقارات عن طريق هذا العقد وذلك

ل الملكية للإدارة مقابل ثمن نقدي صاحب الملك وإرادتها أي بتوافق الإرادتين وذلك بنق

.3فعه هذه الأخيرةتد

الفقرة الأولى من القانون المدني "يكون  57وعليه فهذا العقد هو عقد تبادلي حسب المادة 

  العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل الشيء يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له".

بعوض هو من نفس القانون "العقد  58كما أنه عقد بعوض كما أشارت إليه المادة 

4الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما".

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السابق الذكر. 58-75من الأمر رقم  351المادة -1
.71عن أحمد رحال، المرجع السابق، ص  نقلا -2
ر، كلية الحقوق والعلوم يبومزير باديس، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجست -3

.51السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 
تمم، السابق الذكر.المتضمن القانون المدني المعدل والم 75/58من الامر رقم  58و 57أنظر المادتين  -4
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  هذا العقد يتميز بمجموعة من الخصائص والتي تتمثل في:بالتالي فو

عقد ناقل للملكية، ملزم للبائع.-

عقد بمقابل نقدي، ملزم للمشتري.-

، عند إبرامه يستلزم شكلية أي افراغه في شكله الرسمي على العقار عقد يقع-

 ولكي ينعقد عقد البيع صحيحا و يولد جميع آثاره القانونية يستوجب توافر شروط  

الغلط ة الأطراف خالية من عيوب (التدليس وتتمثل في الرضا أي يجب أن تكون إراد

تخلف أحد هذه الشروط ن يكون مشروعا والسبب، وفي حالة والإكراه)، المحل يجب أ

تخضع ى على عملية الشراء التي بدورها ط تسريبطل العقد بطلانا مطلقا، نفس الشرو

.1للقواعد العامة لإنعقاده صحيحا

وباعتبار الشراء في عقد البيع يقع على حق عيني عقاري، فإنه لا ينتقل العقار من 

، وهذا طبقا (الرسمية)بل يستوجب فيه الشكلية العقد دلمشتري بمجرد انعقاالبائع إلى ا

 تنص على وجوب تحرير جميع العقود الواردة ين المدني التمن القانو 1مكرر  324للمادة 

، والتي تتولى فيها مديرية 2على العقارات في عقد رسمي تحت طائلة البطلان المطلق

من قانون  92إلى غاية  89أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة وهذا طبقا للمواد من 

.3المتضمن قانون الأملاك الوطنية 90/30

على الموثق ف ولى،الفقرة الأ75وتسجيله بموجب المادة تم توثيق عقد البيع وي

تسجيل مختلف العقود التي يبرمها لدى مصلحة التسجيل والطابع التابع لها مكتب التوثيق 

  إقليميا.

.98أحمد رحال، المرجع السابق، ص  -1
من القانون المدني، السابق الذكر. 1مكرر 324أنظر المادة  -2
، السابق الذكر.30-90من القانون  92إلى  89أنظر المواد من  -3
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. يكون تسجيل العقود في أجل التسجيل قانونمن  93و 58جاء في المادتين وطبقا لما 

وظيفة التسجيل في إثبات تاريخ العقود العرفية، ذلك أن العقد  لا يتجاوز شهرا، وتتجلى

العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون تاريخ ثابت وهو ما نصت عليه 

.وحتى ينتج التصرف القانوني الوارد على الأملاك 1من القانون المدني الجزائر 328المادة 

أثاره لابد من شهره لدى المحافظة العقارية، وذلك لإعلان الوطنية الخاصة التابعة للدولة 

.2التصرفات الواردة على العقار وإعلام الغير بها لخلق الثقة في التعامل بشأن هذه العقارات

ثانيا: التمييز بين عمليات الشراء التي تباشرها الدولة والمصالح التابعة لها والتي 

  تباشرها الجماعات المحلية.

عمليات شراء ات شراء تباشرها الدولة و المصالح التابعة لهاو هناك عمليهناك 

  تباشرها الجماعات المحلية.

  عمليات الشراء التي تباشرها الدولة والمصالح التابعة لها:-1

نية عقارية لأحكام تابعة لها لإكتساب عقارات وحقوق عيتخضع الدولة والمصالح ال

المتضمن قانون الأملاك الوطني، وتنص الفقرة الثانية من  30-90من القانون  26المادة

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاص  454 -91من المرسوم التنفيذي  14المادة 

... شراء مصالح الدولة «والعامة التابعة للدولة وتسيرها وتضبط كيفيات ذلك أن 

ي عقارات وحقوق عينية عقارية أو محلات راالإدوالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

3.»تجارية، عن طريق التراضي أو نزع الملكية، داخل التراب الوطني

.24 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
، آليات حماية الأملاك الوطنية،  رسالة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حنان ميساوي -2

.122، ص 2015، 2014جامعة أبو برك بلقايد، تلمسان، 
 ، يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة1991نوفمبر  23، المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفيذي  14انظر المادة  -3

لتابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك.والعامة ا
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من المرسوم التنفيذي  179و 15فموجب أحكام المواد السابق الذكر والمادتين 

فإن عمليات الشراء تخضع لرقابة موضوعية وشكلية (إجرائية) وهذا ما  454 -91

1يلي: ندرسه فيما

  الرقابة الموضوعية: -أ

الراغبة في  م المصلحة التابعة للدولةتمارس هذه الرقابة على الأسعار حيث تقو

شراء أملاك عقارية أو حقوق عينية عقارية بمراعاة السقف الأعلى لسعر المحدد بموجب 

  القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية.

ر في حالة تجاوز سعر العقار السقف ادارية المقتنية للعقمن واجب الجهة الإو

الأعلى استشارة إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا التي تهتم بدراسة وتحديد القيمة 

ولها شهرين ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب أن تبدي التجارية للعقار المراد شراءه، 

فيعتبر سكوت إدارة أملاك الدولة قبولا ضمنيا  حالة إنقضاء المدة بدون أي، وفي رصيدها

في المهلة المحددة برفض سلبيا بالسعر الذي اقترحه بائع العقار، أما إذا ردت الإدارة 

الجهة الإدارية التابعة للدولة والتي  الرغم من أن العقار جد مهم  فعلىالسعر المقترح ب

تمام عملية البيع . لإ3على ترخيصإلى وزير المالية للحصول  ءاللجو 2أرادت أن تشتريه

  .1983من قانون المالية لسنة  155والشراء طبقا للمادة 

 مديرية على أنة للشراء فقد نص القانون توبخصوص عملية ابرام العقود المثب

أملاك الدولة وحدها المكلفة بذلك، ويكون على أساس دفتر الشروط العامة المصادق عليه 

غة إدارية) ويأخذ العقد صب 1983انون المالية من ق 158المادة بقرار من ويزر المالية (

  وعليه فكل شرط أو بند غير قانوني أو مضر لمصالح الخزينة تستبعده إدارة أملاك الدولة.

  ، السابق الذكر.454-91من المرسوم التنفيذي  17و  15أنظر المواد  -1
.98شرفي حسان، المرجع السابق، ص  -2
.98، ص نفسه المرجع -3
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  الرقابة على الشكلية (الإجراءات) -ب

منع كل لسالف الذكر على أنه يا 454-91من المرسوم التنفيذي  15المادة  نصت

وان القائمون مقامهم أن يؤشروا أنه وثيقة التزام بالنفقات، ون أو الأعالمراقبون الماليمن 

 من 14أو أي أمر تفويض إعتمادات ترتبط بالشراء الذي تبرم عقوده طبقا لأحكام المادة 

.1المرسوم  هذا

كما يمنع المحاسب في باب النفقات، الأوامر، بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء 

التي تستوجبها عقود الشراء لا تتوفر المستحقة لائتمان والإيجارات، والمبالغ المختلفة ا

914542-من المرسوم 14الواردة في المادة فيها الشروط 

  )عمليات الشراء التي تباشرها الجماعات المحلية3

من قانون الأملاك الوطنية تخضع  91حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

عمليات اقتناء العقارات التي تباشرها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها 

في قانون الأملاك الوطنية وقانون الولاية والبلدية وما يرد في الواردة إلى القواعد العامة 

  اقتضى الأمر. التنظيم إذا

فالوالي هو الذي يختص بالقيام باقتناء العقارات بعد موافقة المجلس الشعبي المعني 

  فيما يخص الولاية، أما فيما يخص البلدية فيجب التمييز بين حالتين:

  العقار الواقع في المحيط العمراني: -أ

يرها في اقتناء تتدخل الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين دون غ

العقارات الواقعة في المحيط العمراني سواء كانت العقارات المراد اقتناءها ملك للخواص               

  أو كانت تابعة للأملاك الوطنية العقارية الخاصة للدولة.  

، السابق الذكر.454 -91من المرسوم التنفيذي،  15أنظر المادة  -1
.نفس السابق الذكر من 14المادة  أنظر -2
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  عن المحيط العمراني: الواقع خارج العقار -ب

اقتناء العقارات الواقعة خارج المحيط التي تقوم بأجهزة الهيئة المحلية المعينة  تعد

وعلي الهيئة المحلية التي تقوم بشراء العقارات أن تستشير إدارة أملاك الدولة  ،العمراني

.1يةكذا تحرير العقد المثبت لهذه العملالمختصة إقليميا عن سعر العقار المراد شراءه و

  التبادل: الفرع الثاني

  أولا: تعريف التبادل:

التبادل لا تتم إلا في الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة دون الأملاك عملية 

من القانون المدني التي  413عكس ما جاء عكس ما جاء في المادة  ، وهذا2قولةنالم

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل « :تنص

دا لهذه المادة فعملية التبادل في القانون المدني يكون محل فاستنا »ملكية مال غير النقود

3او منقولا. ل عقارادتبا

وعقد التبادل يتم فيه مبادلة عقار تابع للإدارة بعقار تابع للخواص وهذا ما نصت 

.4من قانون الأملاك الوطنية 95و 92عليه المادتين 

يتم تبادل «التي تنص  454-91من المرسوم التنفيذي رقم  31للمادة  وبالرجوع

الأملاك العقارية، التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، مقابل أملاك عقارية يملكها 

فعملية تبادل أملاك عقارية تابعة للأملاك الخاصة لدولة تكون مقابل أملاك  »الخواص...

.5يملكها الخواص

.102 شرفي حسان، المرجع السابق، ص -1
.199-198ص  أحمد رحال، المرجع السابق، ص -2
الذكر. السابق المتضمن القانون المدني، 75/58من الأمر رقم  418المادة  -3

4- Ahmed Rahmani, Op.cit, P 182.
، المرجع السابق.454 -91 من المرسوم التنفيذي رقم 31المادة  -5
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  لالتباد اجراءاتثانيا: 

ابعة لدولة بتقديم طلب لسلطة عملية التبادل تكون بمبادرة المصلحة العمومية الت

  ية عليها بالإضافة لملف يتضمن ما يلي:الوص

الأوراق الثبوتية المتعلقة بالعقارات موضوع العملية لاسيما عقود الملكية.-

أوصاف الأملاك.-

  المخططات. -

1بإرسال الملف إلى الوزير الماليةوبعد موافقة السلطة الوصية على الطلب تقوم 

من  32المادة الى فاستناد  ،طرف المالك من الخواصوفي حالة صدور طلب من 

م الطلب إلى الوزير المالية مرفوقا بملف يحتوي على يقد 454-91المرسوم التنفيذي رقم 

  السندات التالي:

وثيقة ذات صلة بعقار محل مبادلة.-

.2ةصادرة عن المصلحة العمومية المعنيية الشهادة تثبت الموافقة المبدئ-

ط التي كل إداري أو توثيقي وذلك وفق الشروعقد التبادل يتم تحريره إما في ش

يتفق عليها أطراف العقد وذلك بعد دراسة الملف من طرف مصالح أملاك الدولة 

.3المختصين إقليميا

تقرير يحدد وإعداد  تصة محليا بدراسة الملفإدارة أملاك الدولة المخيأمر مدير 

  فيه ما يلي:

وصف الأملاك العقارية موضوع التبادل وقيمة كل منها.-

.109 شرفي حسان، المرجع السابق، ص -1
الذكر. بق، السا454 -91من المرسوم التنفيذي، رقم  32المادة  -2
.52بومزبر باديس، المرجع السابق، ص  -3
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لطرف وضوع التبادل والذي يلتزم بدفعه افارق القيمة العقارية بين الملكية م-

الذي قدم عقارب بثمن أقل.

الأجل الذي يمكن فيه تحقيق التبادل.-

.1ر الخاصالأجل لتصفية الرهون المحتملة التي تشغل العقا-

دماج العقار إحافظة العقارية تقوم الإدارة بوبعد إتمام عملية التسجيل والشهر في الم

.2في نطاق الأملاك الخاصة التابعة لها بصفة مؤقتة إلى غاية تخصيصه وتطبيقه

ويتم التبادل بقرار من وزير المالية بعد مبادرة من الوزير المسؤول عن القطاع 

المراد تبديله أو من السلطة المختصة بعد مداولة المجلس الشعبي المعني الذي يتبعه العقار 

  فقرة الاولي (ق.أ. و)). 95(المادة 

وفي الحالتين يتم تحرير عقد التبادل بناءا على قرار وزير المالية اما في شكل عقد 

 93يحددها أطراف العقد (المادة  ياداري و اما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط الت

ق.أ.و)) ليتم ادراج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الاملاك الوطنية الخاصة للدولة (

عطاءه التخصيص النهائي المحدد له. واذا تبين من التبادل أن قيمة الملك الذي تعرضه لإ

الدولة تفوق قيمة ذلك الملك المقابل تخول هذه العملية الدولة الحق في تحصيل الفارق 

التبادل  3ذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضىإالطرف المبادل، و ويدفعه لها

تفوق قيمة الملك الذي تعرضه فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في أخذ فارق 

4(ق.أ.و)).94القيمة الذي تدفعه الدولة من اموال عمومية (المادة 

.108 شرفي حسان، المرجع السابق، ص -1
.191، ص المرجع السابق سلطاني عبد العظيم، -2
  المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السابق الذكر. 90/30من القانون رقم  93و  95أنظر المادتين  -3
ملاك الوطنية، السابق الذكر.المتضمن قانون الأ 90/30نون رقم من قا 95أنظر المادة  -4
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ت القضائية المختصة في مجال كما تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئا

1(ق.أ.و))96القانون العام غير أن المقصود بها في هذا المقام هو القضاء العادي (المادة 

حالة ما إذا كانت عملية التبادل مع الهيئات المحلية فقرار التبادل يصدر من  يوف

وتنتهي  طرف رئيس مجلس الشعبي البلدي أو الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي المعني

.2العملية بإعداد عقد إداري ويخضع هذا العقد لإجراءات التسجيل والشهر العقاري

  :المطلب الثاني

  .كتساب بدون عوضزة االتبرعات والحيا

سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بحق الملكية من خلال 

المشرع ضمن تقنيتها  وحددها تحديد ماهيتها وأسباب اكتسابها والقيود الواردة عليها

دارة (الدولة و جماعاتها ولقد رخص المشرع الجزائري للإ ب الملكيةاستكلاب المدنية كسب

ملاك الوطنية، وذكر من المحلية) القيام ببعض التصرفات القانونية الخاصة فيما يتعلق بالأ

ل الأموال ضمن دخالإمن أسباب  كطريقة اعتبرها قانون الأملاك الوطنية بينها الحيازة و

لنقل ملكيتهم إلى الدولة  ام بتصرفاتالأملاك الوطنية الخاصة. كما يمكن للأفراد القي

وإدخالها في الأملاك الوطنية الخاصة وذلك عن طريق التبرع وعليه نتناول في (الفرع 

  (الفرع الثاني) التبرع. اما الحيازة نعالجهاالأول)

  التبرعاتالفرع الأول: 

يدخل تحت هذا التصرف القانوني كل التصرفات، الصادرة عن الأفراد بقصد نقل 

إحدى الهيئات المحلية بدون انتظار نظيرا لذلك وتتمثل هذه التصرفات  وأملكيتهم إلى الدولة 

  .السابق الذكر 90/30من قانون رقم  93نظر المادة أ -1
.51سابق، ص المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -2
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في الهبة والوصية وعليه سنتطرق إلى تعريف التبرعات كالهبة والوصية (أولا)، وإلى 

  ه التبرعات (ثانيا).إجراءات التي تخضع لها هذ

  أولا: تعريف التبرعات

كما سبق وأن ذكرنا أن التبرعات تتمثل في الهبة والوصية فعليه سنتطرق إلى 

  تعريف كل منهما:    

  تعريف الهبة: -1

أي بين الواهب وهو الذي يتبرع بماله،  ينالهبة هي عقد يبرم بين شخص

رة الجزائري من قانون الأس 202لمادة ا، وعليه 1والموهوب له وهو الذي يتبرع له بالمال

، وعليه فحسب هذه المادة فإن الدولة باعتبارها 2»الهبة تمليك بلا عوض« :تنص على أن

رة أو الهبة يمكن أن تكون صريحة أو مستتفي هذه الحالة لا تمنح الواهب مقابلا و

.3مباشرة

ولكي تكون الهبة صحيحة يجب أن تنعقد بالإيجاب والقبول لأنها من العقود 

الرضائية وأن تتم الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي بحيث يمكن للدولة أن تكتسب 

في شكل  إلى مرور زمن معين. ويجب أن يفرغ الشيء الموهوب فور تحققها دون الحاجة

العقارات والإجراءات الخاصة ببعض  رسمي أي مراعاة أحكام قانون التوثيق في

.4المنقولات

.100 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر  1984يونيو  9مؤرخ في  11 -84من قانون رقم  202المادة -2

.2005فبراير  27المؤرخ في  02-05رقم 
.100 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -3
، السابق الذكر.11 -84من القانون رقم  206المادة  -4
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فإن أي إخلال بشرط من الشروط المتعلقة بالهبة يؤدي إلى إبطالها، مع العلم أن 

عقد الهبة يؤدي إلى نقل الملكية، أي ملكية الرقبة، وملكية الانتفاع وعليه إبرام عقد هبة 

هناك إخلال بركن من أركان عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع يعتبر تصرفا باطل لأنه 

.1الهبة والمتمثل في الحيازة

  تعريف الوصية: -2

من قانون الأسرة الجزائري بحيث تنص على  184جاء تعريف الوصية في المادة 

، ويفهم من نص هذه 2»الوصية تمليك مضاف على ما بعد الموت بطريقة التبرع« أن

يترتب إلا بعد موته، وتتم بدون  المادة أن أثر التصرف الذي تم في حياة الوصي لا

 ته، ومن ثم لا يأخذ الموصي مقابلبماله بعد مو اعوض أي أن الموصي يعتبر منطوق

  . ويخضع هذا التصرف لشكليات التالية:3لوصيته

بحضور شاهدي عدل يتمتعان بالأهلية الكاملة ولا صالح  تحرير عقد الوصية-

لهما في الوصية ولا تربطهما بالموثق أو المتعاقدين لأن الحكمة من الشهادة هو 

فهم ما يدور في مجلس العقد من كلام وشروط حتى يمكن أداء الشهادة عند 

الإختلاف.

أحكام الشكلية إضفاء صبغة الرسمية على عقد الوصية واجب لأنها تسري عليه -

ككل التصرفات القانونية الأخرى.

شهر الوصية يعد من مصلحة الموصي له لكي تكون حجة على الكافة وذلك -

يكون الموصي له على  من أجل المصلحة وتحقيقا للاستقرار المعاملات لكي

. 20ميساوي حنان، التمييز بين الأملاك الدولة (الدومين العام، الدومين الخاص)، المرجع السابق الذكر، ص  -1
، السابق الذكر.11-84من القانون رقم  108المادة  -2
الوصية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، دربالي حكيم،  -3

.12، ص 2015 -2014بسكرة، 
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ة من مدى صيرورة الشيء الموصي به خالصا من عدمه، لهذا من بين

.1بنص خاص يوجب فيه شهر الوصيةالضروري أن يتدخل المشرع 

وعليه فإن الوصية والهبة تعدان من أهم التصرفات القانونية الكثيرة الانتشار في 

وما يهمنا في هذين  2الحياة العملية، باعتبارها من أهم التبرعات بالأموال بعد الموت

إلى بيان  التبرعين هو تبرع الخواص بأموالهم للدولة والجماعات المحلية وعليه سنتطرق

  الإجراءات التي تخضع لها هذه التبرعات.

  ثانيا: إجراءات عقد التبرع. 

موضوعية والشكلية المنصوص عليها في قانون الأسرة التخضع التبرعات لشروط 

.3الجزائري

بالإضافة للإجراءات التي حددها قانون الأملاك الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم  

الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها بالإضافة  المحدد لشروط إدارة 91-454

.4لقانون الولاية والبلدية

يجب على الشخص الذي يريد أن يتبرع لدولة ممثلا في الوالي أو لمؤسسة عامة 

وطنية أن يصرح بذلك أمام الموثق، الذي يقوم بإرسال الملف إلى الوالي المختص إقليميا 

والذي بدوره يقوم بتحويل الملف إلى الوزير المالية الذي يأمر إدارة أملاك الدولة المختصة 

بدراسة الملف بغرض تحديد أهمية موضوع التبرع والتعرف على آراء الورثة، ويلتزم 

.5أشهر ابتداءا من تاريخ إرسال الوالي 3الوالي اتخاذ قرار قبول أو رفض التبرع في أجل 

.146، ص 1991محمد زهدور، الوصية في القانون المدني والشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
.45، ص 2004هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار  -2
من قانون الأسرة الجزائري. 212إلى  148المواد  -3
.111 شرفي حسان، المرجع السابق، ص -4
.44أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، المرجع السابق، ص  -5
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التبرع لصالح المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التابعة لدولة فيتم إذا كان 

رك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الموصي على تقبول هذه التبرعات بقرار مش

.1المؤسسة المستفيدة سواء كانت تبرعات مثقلة أو غير مثقلة بأعباء

  ي الحالات التالية: ويمكن رفض التبرع إذا كان فيه إضرار بالورثة وتبطل ف

اذا اوصي المتبرع بالثلث لجهة معينة ثم اوصي للدولة بها زاد على ذلك و -

عن رفضهم فتصح الأولى وتبطل الثانية.افصح الورثة 

إذا كان المتبرع فاقدا للأهلية.-

إذا راجع المتبرع عن الوصية أو الهبة صراحة أو ضمنا.-

ذا اشترط المتبرع شرطا صحيحا ولم وتكون أيضا قابلية للإبطال في حالة ما إ

2.ينفذه

وبالنسبة للتبرعات المقدمة للولاية والبلدية فإتخاذ قرار قبول أو رفض التبرعات 

.3يكون من طرف المجالس الشعبية المنتخبة

  ويوضع الشيء المتبرع به تحت تصرف وزارة المالية.

إداري معد وفق ويتم إثبات ملكية الشيء المتبرع به للأشخاص العامة بعقد 

.4الأشكال القانونية

.51 ر باديس، المرجع السابق، صببومز -1
.47-46اوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، المرجع السابق، ص ص أعمر يحي -2
من قانون البلدية. 166قانون الولاية والمادة  112 -111المواد -3
.الذكر ، السابق30-90من قانون  47 -42المواد  -4
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  الحيازة: الفرع الثاني

  أولا: تعريف الحيازة وعناصرها.

يمكن للدولة أو إحدى الجماعات المحلية أن تضم إلى أملاكها الخاصة أملاكا عن 

يازة متى توفرت شروطها وعناصره غير أن أحكامها نظمها القانون العام طريق الح

  ليه في هذه المعالجة القانونية.لمدني الأمر الذي يستدعى الرجوع إوعلى رأسه القانون ا

  تعريف الحيازة: -1

الصادر بتاريخ  78- 75عالج المشرع مسألة الحيازة بمقتضى أحكام الأمر رقم 

المتضمن القانون المدني واستنادا للأحكام التي جاء بها هذا القانون فالحيازة  26/09/1975

عبارة عن سلطة فعلية يباشرها شخص ما على شيء مادي بقصد الظهور بمظهر المالك 

ويقوم باستعمال واستغلال العقار بصفة مؤقتة ويترتب عنها تحويل واقعة مادية إلى حالة 

.1قانونية تؤدي لإكتساب العقار محل الحيازة عن طريق التقادم المكسب

.2ل في الأملاك الوطنية الخاصةوتعتبر أيضا سببا من أسباب دخول الأموا

  يتضح من التعريف المقدم مسبقا أن للحيازة عنصرين ويتمثلان في:

  عناصر الحيازة:-2

  يتضح من التعريف المقدم مسبقا أن للحيازة عنصرين يتمثلان في:

  العنصر المادي: -أ

ق على الشيء شرط ألا تكون من له حيتمثل في مباشرة الأعمال التي يقوم بها 

أعمال يأتيها الغير على أنه مجرد رخصة أو عمل يتحمله على سبيل التسامح وهذا ما 

 1975/ 26/09المؤرخ في  52 -75من الأمر  الفقرة الثانية 808نصت عليه المادة 

. 110-109، ص ص 2007خلفوني، الفكر البرلماني، العدد السادس عشر،  مجيد -1
.الذكر المتضمن قانون الأملاك الوطنية، السابق 30-90من قانون رقم  26المادة  -2
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 متىرط في هذه الأعمال أن تمارس من الحائز نفسه فيمكن أن تمارس بالوساطة تولا يش

.1لوسيط يباشرها باسم الحائز ويمكن إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثباتكان ا

  العنصر المعنوي: -ب

أي الظهور بمظهر صاحب الحق على الحائز يحوز لنفسه ولحسابه ويعتبر هذا 

 ان العنصر هو الفاصل الذي يعتمد عليه في التفرقة بين الحيازة العرضية والقانونية بحيث

توفر فيها العنصر المادي فقط دون العنصر المعنوي كحيازة المستأجرة الحيازة العرضية ي

أما الحيازة القانونية هي الحيازة التي تجمع بين العنصران أي العنصر المادي والمعنوي 

لدى الحائز نفسه وفي حالة ما إذا كان الحائز غير مميز فيمكن أن تتوفر لدى من ينوب 

.2عنه كالوالي أو الوصي

  الحيازة. روط قيامثانيا: ش

يمكن لدولة وإحدى الجماعات المحلية أن تضم إلى أملاكها الخاصة أملاك عن 

  طريق الحيازة متى توافرت شروطها التي حددها القانون والمتمثلة في:

لكي تكون الحيازة هادئة يجب أن يكون : أن توضع اليد على العقار بصفة هادئة -1

استعمال طرف التهديد وفي حالة لجوء الحائز إلى  الحائز قد وضع يده على الشيء دون

ةاستعمال القوة للحفاظ على حيازته فهذا لا يغير من صفة الحيازة الهادئ

  أن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة: -2

لكي تكون الحيازة قانونية يشترط أن تستمر خلال مدة سنة، واثبات قيامها في وقت 

كون محلا للحماية القانونية ولا يشترط على الحائز أن سابق وإثباتها في الحال، وذلك لت

  يستعمل العقار دون انقطاع بل يكفي أن يستعمله عادة على فترات متقاربة منتظمة.

.94بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص  -1
.103، ص 2011الحقوق العينية التبعية، الجزء الأول، جامعة جيهان، العراق، قصى سليمان،  -2
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ويمكن للخلف أن يضم لحيازته حيازة السلف لكن شرط أن تربط بين الحيازتين 

بالسيطرة الحائز رابطة قانونية وفي الحالة تعرض الحيازة لمانع وقتي دون أن يقوم 

ول الحيازة لكن إذا استمر هذا المانع سنة كاملة تؤدي لإنقضاء الفعلية على الحق لا تز

.1الحيازة

  أن تكون الحيازة علنية وواضحة: -3

تكون الحيازة ظاهرة بالنسبة للغير وبالنسبة لصاحب الحق على الشيء وفي  أن

حالة القيام بأعمال الحيازة ففيه لا تنتج آثارها القانونية، كما يجب أيضا أن تكون واضحة 

2.موجبها الحائزجد شك في الصفة التي يتصرف بوولا ي

  ثا: الانتقال من الحيازة الى الملكية:ثال

الحيازة النصوص الخاصة بالأملاك الوطنية سوى الإشارة  لم تتضمن موضوع

.3اب اكتساب الدولة لأملاكها الخاصةبإليها كسبب من أس

لجأ سنونظرا لعدم وجود أحكام تنظيم موضوع الحيازة في قانون الأملاك الوطنية 

ذا يازة في القانون المدني، التي تقضي بأنه في حالة ما إإلى تطبيق الأحكام العامة للح

أو حقا عينيا على عقار غير مملوك لها واستمرت المدة خمسة عشر  اازت الدولة عقارح

.4) سنة بدون انقطاع، فإن ملكية هذا العقار تنتقل إليها15(

ولكن الحقوق الميراثية لا تملك بالتقادم إلا بعد مرور ثلاث وثلاثين سنة إلا أنه 

.5ينطبق على الأشخاص العامة التقادم المكسب

.97 -96بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص ص  -1
.57صحراوي العربي، المرجع السابق، ص  -2
.53 -52ص ، صقأعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، المرجع الساب -3
.86 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -4
.53،، صأعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، المرجع السابق -5
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الفقرة الاولى من القانون المدني الجزائري  828وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

إذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية «

.1»ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب يكون عشرة سنوات

خص الطبيعي في حين لا يمكن أن تكون في لكن حسن النية يمكن أن تكون في الش

من القانون المدني الجزائري، صرحت بأنه إذا كان  824الشخص المعنوي إلا أن المادة 

 50، وهذا مناقض لما جاء في المادة 2يثله القانونمالحائز شخص معنويا كانت العبرة لم

ل الحقوق إلا ما كان من قانون المدني الجزائري التي تعتبر أن الشخص الطبيعي يتمتع بك

منها ملازما لصفة الإنسان ولكن نظرا لإستحالة إثبات أو معرفة نية الشخص الطبيعي 

، لا تطبق على الدولة أحكام التقادم المكسب القصيرة المدة، 3الممثل للشخص المعنوي

من القانون  827وعليه فالمدة المطبقة عليها هي المدة المنصوص عليها في المادة 

.4المتمثلة في خمسة عشر سنة ريالجزائ

فتاء شروط التقادم أن يحصل على يعملا بما جاء في النصوص التي تمكن من است

المتعلقة بإعداد  جراءاتعات المحلية غير معنية بالإشهادة الحيازة ولكن الدولة والجما

وما بعدها من المرسوم  3، 2، 1له بالملكية لما جاء في المادة  شهادة الحيازة للإعتراف

  .83/352رقم 

وفي الأخير برغم من غياب النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بالحيازة والتقادم 

ية لإكتساب الملكية العقارية للدولة هما يبقيان من أهم الأسباب المؤدالمكسب إلا أن

.5والجماعات المحلية

من القانون المدني الجزائري. 828المادة  -1
.87 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -2
.53ص  سابق،المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -3
.87 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -4
.88 ، صنفسه المرجع -5
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  :الثانيالمبحث 

  .الطرق الاستثنائية لإكتساب الأملاك الوطنية الخاصة

 خاصة بالأفراد من السلب والتعديالقانون الجزائري أقر بحماية الملكية العقارية ال

في  96على الملكية، بحيث لا يجوز التعدي على ملكيته وهذا الحق كرسه الدستور

  منه. 52، 20المادتين 

من القانون المدني الجزائري التي تنص في الفقرة الأولي  677دة اكما أكدته الم

يها في القانون، غير لا يجوز حرمان أي أحدة من ملكيته إلا في الأحوال والشروط عل«:

الحق في نزع جميع الملكية العقارية، وبعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية أن للإدارة 

.1»..للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل..

المادة فالدولة، والولاية، والبلدية لها الحق باللجوء إلى نزع الملكية  واستنادا لهذه

لإكتساب ملكية عقارية خاصة لأنها صاحبة الامتيازات والسلطة العليا بحيث نقوم 

بدراستها في (المطلب الأول)، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة لإكتساب الملكية العقارية 

مكن اكتسابها أيضا عن طريق الشفعة الإدارية، بحيث تلجأ الدولة لهذه الخاصة بل ي

لدولة أو إحدى الجماعات  ي حالة ما إذا باع الأفراد عقار لفرد آخر فيحقالوسيلة ف

المحلية أن تحل محل المشتري لقاء دفع ثمن هذا العقار بحيث تناولها المشرع الجزائري 

  ونقوم بدراستها في (المطلب الثاني). 806لى إ 794في القانون المدني من المادة 

.القانون المدني الجزائري من 677المادة  -1



المعدل والمتمم 30-90من قانون  26صل الثاني:  اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة وفقا للمادة الف

62

  :المطلب الأول

  .للمنفعة العامة نزع الملكية

نزع الملكية هو إجراء تتخذه الإدارة لنقل أموال تابعة للأفراد وإدخالها في الأموال 

¡1جبرية أو رضائية، بغرض تحقيق منفعة عامة للأفراد مقابل تعويض بطريقة العامة

ي الصادرف48/76 رقم من الأمر 15عليها في المادة وتعتبر طريقة استثنائية منصوص 

.19762المتعلق بنزع الملكية  مايو  25

موضوع نزع الملكية عقارا ارة لهذا الإجراء يشترط أن يكون وعند لجوء الإد

3قانونا.ويمنح مقابل مالي على العقار المنزوع، ووجوب إتباع الإجراءات المقررة 

بحيث نتناول قرار التصريح  يةيلءات بطريقة تفصونتطرق لدراسة هذه الإجرا

 نقل بالمنفعة العامة في (الفرع الأول)، وقرار قابلية التنازل في (الفرع الثاني)، وقرار

  الملكية في (الفرع الثالث).

  إجراء التصريح بالمنفعة العامة: الفرع الأول

  دراسة إجراء التصريح بالمنفعة العامة وذلك من خلال:نتطرق في هذا الفرع إلى 

إثبات المنفعة العامة. -

التصريح بالمنفعة العامة.-

.82، ص 1994لام، مصر سعد محمد خليل، نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون، دار س -1
نقلا عن محمد يوسف المعدوي، مذكرة موال العالم والأشغال  1976مايو  25الصادر في  48/76رقم  1المادة  -2

.45العامة، جزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 

عة العامة.فقرار نزع الملكية من أجل المنضمن ت، الم2أنظر الملحق رقم  - 3
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  أولا: إثبات المنفعة العامة.

يتم إثبات المنفعة العمومية التي من أجلها يتم نزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق 

بات أن محاولته من أجل الحصول التحقيق المسبق، وتمكين المستفيد من إعداد ملف لإث

على الأملاك بطريقة رضائية باءت بالفشل، وهذه العملية يجب أن تكون في إطار قانون 

.1التهيئة والتعمير والمخطط التوجيهي

  وهناك مراحل سابقة لتصريح بالمنفعة العامة وتتمثل في:

  التحقيق المسبق: -1

ن إجراء التصريح بالمنفعة يكو« 11- 91من قانون  4منصوص عليه في المادة 

.2»العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى قرار ثبوت هذه المنفعة

يتم فتح التحقيق بقرار يصدر من الوالي أو بقرار وزاري مشترك ويتمثل محتوى 

  هذا القرار في:

تعيين لجنة التحقيق.-

ضبط كيفيات التحقيق.-

  تعيين لجنة التحقيق: -أ

الوالي بتعيين لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أشخاص بصدور قرار التحقيق يقوم 

ويكون أحدهم رئيسا لها ويعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا على 

عضو، وتتكون  12إلى  6مستوى كل ولاية ويتم إعدادها من طرف وزير الداخلية وتضم 

 13على الأقل في الصنف  هذه القوائم من قدماء القضاة، أو قدماء الموظفين المصنفين

.147 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
من قانون  65الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة المتمم بالمادة  11 -91من قانون  4المادة  -2

.2005المتضمن قانون المالية سنة  04-21
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من القانون الأساسي للوظيف العمومي، ويشترط في هؤلاء ألا تكون لهم مصلحة خاصة 

  من جراء عملية نزع الملكية، مضمون قرار التصريح:

تحديد الهدف من العملية.-

تاريخ بداية التحقيق ونهايته.-

م.تحديد تشكيلة لجنة التحقيق بأسماء أعضائها أو ألقابهم وصفاته-

مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المزمع إنجازها.-

تعيين كيفية عمل اللجنة.-

.1تحديد مكان إجراء التحقيق-

الفقرة الثانية أنه يجب أن  186 -93من المرسوم التنفيذي رقم  6استنادا للمادة 

في  يوم من تعيين لجنة التحقيق ويشهر في مقر البلدية أو ينشر 15يصدر هذا القرار قبل 

.2جريدتين وطنيتين، كما يمكن أيضا نشره في مجموع القرارات الإدارية

  مهام لجنة التحقيق:-ب

 تقوم لجنة التحقيق بتقرير ترسله إلى الوالي تدون فيه جميع استنتاجاتها المتوصل

يوم من تاريخ نهاية التحقيق ثم تقوم اللجنة  15إليها من خلال عملية التحقيق في مهامه 

لإعلان قرارها حول وجود المنفعة العامة أو انعدامها وترسل نسخة من هذا القرار 

.3للأشخاص المعنيين بناء على طلبهم

ة في التشريع الجزائري، رسالة ماستر، حجاج مريم، النظام القانون لنزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العمومي -1

.36، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فارسي، المدية 
الذي يحدد  91/11الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  186 -93من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  6المادة  -2

بالمرسوم التنفيذي رقم  248-05بالمرسوم التنفيذي رقم القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة منهم 

08-202.
.37سابق، ص المرجع الحجاج مريم،  -3
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  ثانيا: التصريح بالمنفعة العامة.

  ون قانونيا إذا توفرت فيه الشروط التالية:قرار التصريح بالمنفعة العامة يك

أن يصدر عن السلطة المختصة. -

أن يكون محتوى القرار مطابق للنصوص القانونية والتنظيمية.-

أن يخضع للقواعد الشكلية. -

  السلطة المختصة بإصدار القرار: -1

نزع ملكيتها في إقليم ولاية واحدة الوالي المختص إقليميا  عندما تقع الأملاك المراد- أ

هو المكلف بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة.

يصدر قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات - ب

وزير المالية في حالة وقوع العقار المراد نزع ملكيته في تراب ولايتين والمحلية 

.1تأو عدة ولايا

محتوى قرار التصريح: -2

أن هذا القرار يجب أن  186 -93من المرسوم التنفيذي رقم  10استنادا للمادة 

  يبين ما يلي:

الهدف من نزع الملكية.-

مساحة الأملاك محل نزع الملكية وموقعها.-

بيان الأشغال المزمع القيام بها.-

بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية.توفر الاعتمادات التي تعطى نزع الملكية المراد القيام -

.2يحدد المهلة المحددة لإنجاز المشروع-

هيشور فتيحة، زعتر غانية، نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل  -1

.30المة، ص ڤ، 1965ماي  8شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
السابق الذكر. 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10نظر المادة أ -2
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لتصريح بالمنفعة العامة أمام الجهة القضائية اقرار رفع دعوى إلغاء ويمكن 

.1المختصة لكن هذا يؤدي إلى وقف الإجراءات الإدارية إلى غاية الفصل في النزاع

  الشكلية التي يجب أن تحترم عند اتخاذ القرار: القواعد-2

يجب نشر هذا القرار بعد الإنهاء من عملية الإعداد في الجريدة الرسمية إذا كان 

قرارا وزاريا مشترك أو نشره في القرارات الإدارية للولاية في حالة صدوره من طرف 

.2الوالي يلصق في مقر البلدية موقع العقار لمدة شهر

أنه في حالة ما إذا كان نزع  11-91الملكية نزع من قانون 12المادة وجاء في 

الملكية للقيام بمشروع لصالح الدفاع الوطني يستغني عن إجراء التحقيق المسبق ولا ينشر 

.3في تبليغه للمعني الإعلان عن المنفعة العامة بل يكفيقرار 

أن التصريح بالمنفعة العامة بالنسبة العامة  3مكرر  12واستنادا بإنتاج المادة 

.4للمشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز يكون بموجب مرسوم تنفيذي

  قابلية للتنازلالقرار : الفرع الثاني

 الهدف من هذا القرار هو تعيين الحقوق العقارية وتشخيص أصحابها وتحديد

 ، وهذا القرار على غرار11- 91من قانون  16التعويض وهو ما نصت عليه المادة 

إعلان المنفعة العمومية مسبوق بتحقيق يستدعي التحقيق الجزئي وبعد الانتهاء من  قرار

  التحقيق يجب تقديم الأملاك لتحديد مبلغ التعويض.

.38سابق، ص المرجع الحجاج مريم،  -1
.81ص  سابق،المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -2
السابق الذكر.11-90من قانون  12المادة  نظرأ-3
السابق الذكر.11-90من قانون  3مكرر  12المادة  -4
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  أولا: مرحلة التحقيق الجزئي.

يهدف من خلال هذا التحقيق إعداد مخطط جزئي، وكذا قائمة للمالكين وأصحاب 

 ) يوما التالية لنشر قرار التصريح15الحقوق الآخرين، يتم هذا التحقيق خلال خمسة عشر (

حيث يقوم الوالي  186-93التنفيذيمن المرسوم  12بالمنفعة العامة وهذا طبقا للمادة 

  بالتحقيق ويجب أن يتضمن القرار البيانات التالية: ياممعتمد للق بتعيين خبير عقاري

اسم ولقب المحافظ وصفته.-

المقر والأيام والأماكن التي يمكن أن يتلقى فيها الشكاوي والمعلومات ذات -

صلة بالعقار المراد نزع ملكيتها.ال

.1تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائه-

مستندات الملكية ويتعين عليه أن يتحقق من صحة  و يقوم المحقق بفحص عقود

، وعلى المحقق أن ينتقل إلى الميدان موافقتها للتشريع الجاري به العملهذه المستندات و

قصد تقييم العقار وعليه أن يطلب يد المساعدة من مصلحة مسح الأراضي ومصلحة 

المصالح من الإطلاع الحفظ العقاري، ومصلحة أملاك الدولة وبذلك لتمكين رؤساء هذه 

على العقود والمخططات والسجلات والحصول على نسخ ومستخرجات وفي حالة ما إذا 

تبين التحقيق أن العقارات المعنية تندرج ضمن الملكية الخاصة وهذا إذا توفرت فيها 

.2سنة 15شروط الحيازة، من هدوء وعلنية واستمرار دون انقطاع لمدة 

مات حول العقار المعني والتحقيق من وضعيته يقوم معلووبعد قيام المحقق بجمع ال

يوم من  15فيه زمان ومكان استقبال الجمهور وذلك في أجل  بإعداد محضر مؤقت، يبين

تاريخ نشر المحضر في مقر البلدية والولاية التي يقع في دائرتها العقار، لدى مصالح 

  مسح الأراضي، والحفظ العقاري.

.153 المرجع السابق، صأحمد رحال،  -1
.86 -85ص ص  سابق،المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -2
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ريخ إعلان المحضر المؤقت، ينتقل المحقق إلى أماكن يوم من تا 15وبعد مرور 

التحقيق سواء سلم شكاوي واعتراضات أو لم يسلم فإنه يقوم بتدوين محضر نهائي يدون 

  مالك. له فيه جميع النتائج إليها، ويبين في ذلك المحضران للعقار له مالك أو ليس

  : ثانيا: تقييم الأملاك

ف إلى الوالي الذي يحيله بدوره إلى إدارة أملاك يقوم المحافظ المحقق بإرسال المل

الدولة وذلك قصد تقويم الأملاك لأن إدارة أملاك الدولة هي الجهة المكلفة بتقسيم الأملاك 

العقارية والحقوق الأخرى المراد نزع ملكيتها وذلك في ملف يحتوي على:

القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العامة.-

.1لكين وأصحاب الحقوق العينيةابقائمة الم المخطط الجزئي مصحوب-

أن مبلغ التعويض يجب أن  11-91من قانون نزع الملكية  21وبالرجوع للمادة 

يكون عادلا ومنصفا وذلك بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه قرار نزع الملكية 

.2والتعويض أيضا عما فاته من كسب

  الفرع الثالث: قرار نقل الملكية.

نقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية من  لكية هو قرار إداري يتم فيهل المقرار نق

  )لملكية (المستفيدجهة النازعة لالمنزوع منه ملكيته (أي المالك الأصلي) إلى ال

وهذا بعد أن تقوم مصالح إدارة أملاك الدولة تقرير التقويم الذي يرسله إلى الوالي 

من صلاحيات الوالي ويجب أن يتضمن هذا القرار المختص إقليميا، لأن قرار الملكية 

.87 -86ص ص  اوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، مرجع سابق،يأعمر يح -1
عن حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشريعية التنظيمية بالعقار، دار هومة، نقلا  11-91من قانون  21المادة  -2

.348، ص 2001الجزائر، 
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وإلحاق الطعن فيه  11-91من القانون  24لزوما البيانات المنصوص عليها في المادة 

1بالإلغاء  وتتمثل هذه البيانات فيما يلي:

نزع ملكيتها.المراد قائمة العقارات والحقوق العينية -

هوية الملاك وأصحاب الحقوق.-

يبلغ هذا القرار لكل الملاك أو أصحاب قة حسابه. مقدار التعويض وطري-

الحقوق العينية، يتم إيداع المبلغ في خزينة الولاية، وفي حالة ما إذا لم يقتنع 

بالمبلغ فله مدة شهرين ليطعن أمام القضاء الإداري. يمكن للوالي أن يتخذ قرار 

.2النقل، في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن في قرار التنازل

على الإدارة أن تبلغ المعني (المالك أو الملاك) والمستفيد بقرار نزع الملكية  و

  ويجب نشره في مجموعة العقود الإدارية للولاية.

بالمحافظة العقارية   هويتم تسجيل قرار نزع الملكية باعتباره عقد وذلك مجانا وشهر

.3ات التنفيذ الجبريوما على المنزوع ملكيتهم إخلاء الأماكن وإلا طبقت ضدهم إجراء

  التعويضالفرع الرابع : 

 ا واستلامه مفيدا بإداعهوفيما يخص مبلغ التعويض يجب أن يكون عاجلا ومنصف

لدى الخزينة العمومية. والتعويض يكون في الضرر المادي لكن شرط أن يكون هذا 

اته فورا الضرر ناتج عن نزع الملكية، ويجب أن يكون أيضا مؤكدا وغير محتملا ويتم إثب

وقبل التعويض. أما فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي لا يكون إلا إذا استعملت 

.44هيشور فادية، زعتر غانية، المرجع السابق، ص  -1
.109 -109صص  سابق،المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -2
.109نفسه، ص  المرجع -3
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لإدارة الطرق الغير الشرعية في نزع الملكية. لكن شرط إثبات ذلك أمام الجهة القضائية ا

.1المختصة

ي يهدف من خلاله الحصول على تعويض يزيد والمشرع استبعد كل التحسينات الت

المختصة في حالة الطعن في الدولة  على مبلغ المستحق وعليه يتعين على مديرية أملاك 

.2التعويض المقترح أن يستبعد هذه التحسينات عند تقدير مبلغ التعويض

 008247وهذا ما أكده القرار الصادر عن مجلس الدولة(الغرفة المجتمعة) رقم 

:"ما دام النزاع الحالي يتعلق بالتعويض عن عقار محل نزع 22/07/2003رخ في المؤ

الملكية لأجل المنفعة العامة، فان مسؤولية الدولة قائمة، ويدخل بطبيعته ضمن منازعات 

3.القضاء الكامل خلافا لما أثاره وزير السكن من أن الاختصاص يرجع لمجلس الدولة..."

  المطلب الثاني:

  .داريةالشفعة الإ

الجزائري حيث عرفها من القانون المدني  794جاء تعريف الشفعة في المادة 

 المشتري في بيع العقار ضمن الاحوالرخصة تجيز الحلول محل « المشرع بأنها:

.4»والشروط المنصوص عليها

الملكية العقارية ذو  اكتساب وعليه فإن الشفعة حسب هذا التعريف سببا من أسباب

حقا عينيا على عقار كحق الرقابة أو حق الانتفاع، يمكن أن يكون الشفيع شخص طبيعي 

أو شخص معنوي، وما يهمنا في هذا الموضوع الشخص المعنوي حيث يمكن أن تكون 

الشفعة طريقة لإكتساب الدولة ملكيتها العقارية الخاصة وعليه سنتناول في (الفرع الأول) 

.61 -60ميساوي حنان، المرجع السابق، ص ص  -1
تجنانت فروجة، مسعدي غنمية، التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  -2

. 22، ص 2012، شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
3

، مجلة مجلس 22/07/2003، المؤرخ في 008247أنظر القرار القضائي لمجلس الدولة، الغرفة المجتمعة، رقم -

.2004¡04الدولة، عدد 
.109 -108ص ص  سابق،المرجع الاوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يأعمر يح -4
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الشفعة وفي (الفرع الثاني) المجال العقاري لممارستها ونتطرق في (الفرع  عناصر

.1إجراءات الأخذ بالشفعة من قبل أشخاص القانون العامإلى الثالث) 

  عناصر الشفعة الإدارية: الفرع الأول

 794الشفعة الإدارية تختلف عن الشفعة المذكورة في القانون المدني (من المادة 

) بحيث أن الشفعة الإدارية تسمح للإدارة بحلول محل المشتري في حالة 806إلى المادة 

  ، وهذا الاختلاف سنتناوله في عدة جوانب نذكر منها:2البيع العقاري

  : أولا: المستفيد

منها أشخاص القانون العام للدولة والجماعات المحلية في حين أن الشفعة الإدارية يستفيد 

.3الأشخاص المستفيدة من الشفعة المدنية هم أشخاص القانون الخاص

يثبت «من القانون المدني الجزائري على سبيل الحصر  795الذين ذكرتهم المادة 

  الثورة الزراعية:حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق ب

لمالك الرقابة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة.-

للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.-

.4»لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها-

.200 -199 -198 المرجع السابق، صأحمد رحال،  -1
2- Droit domanial, République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Finances
Direction Générale de Domaine National Unité de formation Continue, Alger, 2006, Raport, P 52.

.242، ص 2004جزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الإ -3
من القانون المدني. 795المادة  -4
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  ب:ثانيا: التسبي

يأخذوا  تسبيب رغبته، فهو خيار ممنوح لهم أيى في الشفعة المدنية المستفيد لا يحتاج إل

، لكن الشخص العام عندما يعلن قراره باستعمال حقه في الشفعة فهو ملزم 1به أو يتركوه

موقفه لكي يتمكن القاضي إذا لزم الأمر مراقبة مدى مشروعية قرارها مع المنفعة العامة.

  :ثالثا: الهدف

خاصة للفرد وذلك بدفع الضرر الذي يلحق هدف الشفعة المدنية هو حماية المصلحة ال

الشريك والجار بدخول أجنبي، وكما يمكن أن بكون الهدف من الشفعة المدنية بقاء على 

، بينما الشفعة الإدارية ما يدفع الإدارة إلى استعمالها هو من أجل 2الملكية داخل العائلة

ائي وتهديدي وهذا راجع تفادي أي ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، فدور هذه الشفعة وق

إلى اللجوء الضئيل إليها من طرف الإدارة وهذا ما يدفع بنا إلى تمييز الشفعة الإدارية بين 

العقار الفلاحي والعقار الحضاري:

الهدف من هذه الشفعة المقررة للعقار الفلاحي هو تدعيم  بالنسبة للعقار الفلاحي: -1

ومن خطر توسع المنشآت القاعدية. الأرض وحماية المستثمرة الفلاحيةخدمة 

تطور المستثمرة الفلاحية.-

إعطاء فرصة للفلاحين باكتساب أراضي زراعية وخاصة فئة الشباب منهم.-

.3محاربة المضاربة في سوق الأراضي الفلاحية-

هذه الشفعة شرعت لصالح الدولة والجماعات المحلية لتحقيق بالنسبة للعقار الحضري:  -2

ئة والتعمير تهدف إلى: يالحضرية العمرانية وهذا من أجل تحقيق عمليات التهحاجياتهم 

.201 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
.242سماعين شامة، المرجع السابق، ص إ -2
.201 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -3
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تدعيم السياسة المحلية للسكن.-

القضاء على تدهور النسيج العمراني.-

وضع المشاريع الحضارية.-

تأسيس احتياط عقاري من أجل تحقيق إنجازات عقارية كبرى.-

تطوير الخدمات السياسية والترفيهية.-

يزات الجماعية باختلاف أنواعها.إنشاء التجه-

.1محافظة وتوسيع البرامج والأنشطة الاقتصادية-

  لعقاري لممارسة حق الشفعةاالمجال : نيالفرع الثا

المعدل والمتمم، نجد أنها  90/25بالرجوع إلى نصوص قانون التوجيه العقاري 

هذه الأراضي، مقسمة إلى مجموعة أحكام متعلقة بحق الدولة في الأخذ بالشفعة على 

.2وتتمثل هذه الأراضي في الأراضي الفلاحية، الأراضي العمرانية والقابلة للتعمير

  أولا: الشفعة الممارسة على الأراضي الفلاحية غير المستثمرة.

المتعلق بالتوجيه  25-90من القانون  4جاء تعريف هذه الأراضي في المادة 

الفلاحية حيث تنص على أن الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة «العقاري المعدل والمتمم، 

في مفهوم هذا القانون هو كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات 

إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد 

نفس القانون إلى أراضي  ) من5، كما جاء تصنيفها في نص المادة الخامسة (3»تحويله

.242سماعين شامة، المرجع السابق، ص إ -1
.201 المرجع السابق، صأحمد رحال،  -2
 49 عدد يتضمن التوجيه العقاري، ج ر 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90من القانون رقم  4المادة  -3

 عدد ، ج ر1995سبتمبر سنة  25مؤرخ في  26-95معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1990نوفمبر  18الصادرة بتاريخ 

.1995سبتمبر  27الصادرة بتاريخ  55
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خصبة جدا وأرض خصبة ومتوسطة الخصب وضعيفة الخصب تبعا لضوابط علم التربة، 

.1والانحدار والمناخ، والسقي

يجب أن تكون الأرض الفلاحية غير  25 - 90من القانون  49وطبقا للمادة 

لاحيا لمدة ف مستثمرة بمعنى أنها أرض فلاحية تثبت شهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا

.2موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل

إذا ثبت عدم استثمار «لف الذكر أنه امن القانون الس 51كما جاء في نص المادة 

أرض فلاحية بنذر المستثمر ليستأنف استثمارها، وإذا بقيت الأرض غير مستثمرة لدى 

  الغرض بما يأتي:انتهاء أجل جديد مدته سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا 

وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا -

كان المالك الحقيقي غير معروف.

أو عرض الأرض للتأجير.-

.3»أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة-

وعليه ففي هذه الحالة أي إذا ما تم بيع هذه الأرض يحق للدولة باعتبارها ممثلة في 

  ئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري أن تقوم بممارسة حقها في الأخذ بالشفعة. الهي

  ثانيا: الشفعة الممارسة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمير. 

فإن الأرض العامرة هي كل أرض يشغلها  25- 90من القانون  20حسب المادة 

تجهيزاتها وأنشطتها، ولو كانت هذه تجمع بنايات في مجالاتها القضائية وفي مشتملات 

القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق            

، المتعلق بالتوجيه العقاري، السابق الذكر.25-90من القانون  5المادة  -1
، المتعلق بالتوجيه العقاري، السابق الذكر.25-90من القانون  49المادة  -2
، السابق الذكر.25-90من القانون  51المادة  -3
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من نفس القانون فهي كل  21.أما الأرض القابلة للتعمير حسب المادة 1أو تجمع بنايات

.2التعميرالقطع المخصصة للتعمير في آجال معينة بواسطة أدوات التهيئة و

من نفس القانون فإن الدولة والجماعات المحلية قد منحت  71وعليه فحسب المادة 

حق الأخذ بالشفعة في الأراضي العامرة والقابلة للتعمير، منحت الحق لمنع أي ارتفاع 

غير منطقي للأسعار ويكون الترتيب الجديد للأشخاص الممارسين للشفعة على النحو 

  التالي:

  الدولة.-

الرقبة. مالك-

الشريك في الشيوع.-

صاحب حق الانتفاع.-

 كما نجد أن الدولة تتدخل في عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية للأشخاص

  الأجانب الذين كانوا يقيمون بالجزائر في حالة رغبة ملاكها بيعها.

  .قواعدها الفرع الثالث: إجراءات الأخذ بالشفعة من قبل أشخاص القانون العام وآثار مخالفة

تخضع الشفعة لمجموعة من الإجراءات يجب على أشخاص القانون العام إتباعها 

  وثانيا الآثار. توفي حالة مخالفتها تترتب عنها آثار وعليه سنتناول أولا الإجراءا

  .شفعة من قبل أشخاص القانون العامأولا: إجراءات الأخذ بال

 وحق الشفعة 25-90من قانون التوجيه العقاري  71و 62بالرجوع إلى المادة 

ع لم يذكر نص تطبيقي يحدد فيه إجراءات الأخذ بالشفعة مقررة لفائدة الدولة. لكن مشر

، السابق الذكر.25-90من القانون  20المادة  -1
السابق الذكر.، 25-90من القانون  21المادة  -2
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من قبل الدولة  في غياب هذا النص يتوجب علينا الرجوع إلى القواعد العامة للشفعة 

  ، وتتمثل في1بعدها من القانون المدنيوما  794المنصوص عليها في المادة 

يتعين على كل من البائع والمشتري توجيه إنذار رسمي إلى التصريح بنية التصرف:-1

الشفيع ويجب أن يتضمن إعلانه بحصول البيع وبكونه على الشفعة في حالة ما إذا لديه 

ائري.من القانون المدني الجز 800و 799رغبة في ذلك هذا ما جاءت به المادتين 

عدم الرغبة  بالرغبة أو الإنذار على الشفيع أن يحدد موقفه ويتوجب من خلال

من تاريخ الإنذار، وعليه أن يلتزم بالمواعيد المحددة وإلا سقط  بالأخذ بالشفعة خلال شهر

.2حقه في الشفعة

وما تجدر الإشارة إليه أن الإجراءات الشفعة المدنية نفسها إجراءات الشفعة 

يختلفان فقط في الشخص الشفيع في الشفعة المدنية يكون الشفيع شخص طبيعي الإدارية 

بينما الشخص الشفيع في الشفعة الإدارية شخص معنوي عام إما أن يكون الديوان الوطني 

للأراضي الفلاحية إذا كان العقار محل التصرف فلاحيا، أو الوكالة المحلية لتسيير 

  ضريا.العقاري المختصة إذا كان العقار ح

كما يجب أن تتم إجراءات التصريح في شكل محرر رسمي ويجب أن يشمل 

  الإنذار على البيانات الآتية:

بيان العقار الحائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.-

بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترك -

ولقبه ومهنته وموطنه والأجل الذي قدره ثلاثون يوما للإغلاق، ويتم تبليغه 

للشخص الشفيع سواء كان شخصا طبيعيا إذا ما كنا أمام شفعة مدنية أو إلى 

.218، 211، 210ص  أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية الملكية والحقوق المتفرعة من أسباب كسب الملكية، دار الجامعة  -2

.643، ص 2007الجديدة، مصر، 
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، والقانون هو الذي 1ريةالهيئتين المذكورتين سابقا إذا ما كنا بصدد شفعة إدا

يحدد الأجل الممنوح للشفيع من أجل الرد على ذلك العرض ويمكن تقدير هذا 

.2الأجل بشرهين على الأقل أو ثلاث على الأكثر

  :موقف الهيئة من التصريح بنية التصرف -2

بنية التصرف للشفيع سواء كان شخصا طبيعيا أو إحدى الهيئتين  بعد التصريح

ذكر، يقوم هذا الأخير أي الشفيع بالإعلان عن قراره إما بالرفض أو القبول في السابقتين ال

هذه الحالة يتم بالإعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة.

حيث يقوم بتبليغ القرار صراحة إلى طرفي العقد الأصليين وتبليغه أيضا للموثق 

وهذا سجيل هذه الرغبة المكلف بتحرير العقد في الأجل المحدد قانونا وأن يبادر على ت

من القانون المدني الجزائري وهذا لكي تكون  الفقرة الاولى801حسبما نصت عليه المادة 

يمكن للإدارة  الشفعة الإدارية  له حجة أمام الغير وبعدها يقوم الشفيع بإيداع الثمن ففي

المعنية القيام بتغير الثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري وفي هذه الحالة يمكن تصور 

3قبول ممارسة الشفعة على النحو التالي:

 إما أن تقوم الهيئة سواء كانت الدولة أو البلدية بقبول الثمن المحدد في التصريح

المعنية بشكل رسمي. بنية التصرف وينعقد العقد بين البائع والهيئة

في حالة الموافقة على العرض مبدئيا تقوم بعرض ثمن أقل من المصرح به فيمكن - أ

تصور إحدى الفرضيتين:

.182 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -1
.251 ، صسماعين شامة، المرجع السابقإ -2
.187 أحمد رحال، المرجع السابق، ص -3
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 الفرضية الأولى: يصل البائع بذلك الثمن ويتعين فقط على الأطراف إفراغه في

شكل رسمي.

في هذه الحالة الفرضية الثانية: رفض البائع لذلك الثمن وتغيير الثمن المصرح به و

يمكن للهيئة اللجوء للقضاء وذلك لتحديد ثمن العقار المعروض للبيع.

يكون هذا الرفض إما صريحا وذلك بتبليغه لطرفي العقد للموثق المكلف  الرفض:- ب

بالتحرير، ويكون ضمنيا عند سكوت الإدارة المعنية عن الرد في الأجل المحدد 

.1قانونا وعليه يتم العقد الأصلي

  .فة قواعد الشفعةآثار مخالثانيا:

من خلال هذا الإجراء يحب التمييز بين المخالفة المترتبة عن فعل أطراف العقد 

  الأصليين أو الموثق والمترتبة عن الهيئة العمومية المكلفة باستعمال حق الشفعة.

  :الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الشفعة من قبل البائع والمشتري-أ

قيام طرفين العقد الأصليين التصرف في ملكية عقارية على أرض فلاحية دون  في حالة

احترام إجراء التصريح بنية التصرف لا ترتب آثار اتجاه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 

.2وعليه يمكن لهذا الأخير إبطال البيع وحلول محل المشتري بأثر رجعي وبدفعه ثمن عادل

إقحام مسؤولية الموثق في حالة عدم احترامه الإجراءات القانونية وتجدر الإشارة على 

.3يبقى العقد صحيحا ويكون الموثق هو المسؤول المدني على عدم احترام الإجراءات

  :الجزاءات المترتبة على خطأ من قبل الهيئة العمومية المكلفة باستعمال حق الشفعة -ب

  هناك مخالفة متعلقة بالإجراء وبالموضوع:

.251سماعين شامة، المرجع السابق، ص إ -1
.222أحمد رحال، المرجع السابق، ص  -2
.253سماعين شامة، المرجع السابق، ص إ -3
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  خالفة الاجراءات:م-1

في حالة قيام الهيئة العمومية بعدم تطبيق واحترام الإجراءات المنصوص عليها 

.1قانونا يؤدي إلى إبطال قراراتها وفقا لقواعد القانون والقضاء الإداري

:مخالفة الموضوع-2

يجوز لكل من البائع والمشتري الأصليين طلب تعويض في حالة مخالفة السبب 

المصرح به في قرار استعمال الشفعة أن يطلب تعويض على ما لحقه من ضرر من 

.2جراء حرمانه من التعاقد

.222أحمد رحال، المرجع السابق، ص  -1
.254سماعين شامة، المرجع السابق، ص إ -2
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  خاتمة الفصل:

منح الدولة الحق في  دراستنا لهذا الفصل أن المشرع قد ما يمكن أن نستخلص من

من قانون الأملاك  26إكتساب أملاكها الوطنية الخاصة، وهذا ما نصت عليه المادة 

يجب ان تتوفر فيها ارادة الوطنية، حيث ورد في هذه المادة أن هناك طرق قانونية أصلية 

في الشراء والتبادل والتبرعات والحيازة وباعتبار الإدارة  هذه الطرق تتمثلالطرفين و

جمع بين أحكام راءات خاصة ولنظام قانوني مختلط يطرفا في هذه العقود فإنها تخضع لإج

  القانون الخاص وأحكام القانون العام.

تتمثل في نزع ملاكها الوطنية الخاصة أساب الدولة توهناك طرق استثنائية لاك

الذكر فإن الملكية للمنفعة العامة والشفعة فهتين الطريقتين على غرار الطرق السابقة 

ففي غياب نص ينظم  ارة إليها فقط في قانون الاملاك الوطنية،الإشبالمشرع قد اكتفى 

الواجب إتباعها من طرف الإدارة فإن الشريعة العامة هي المجال  احكامها والاجراءات

  الوحيد للتطبيق.
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  خاتمة:

زدواجية الأملاك الوطنية فعليه الدولة والجماعات مشرع الجزائري مبدأ ايتبنى ال

  المحلية تحوز أملاكا تشتمل على حقوق منقولة وعقارية في شكل ملكية عمومية أو خاصة.

الأملاك الوطنية الخاصة تختلف عن الأملاك الوطنية العامة كون هذه الأخيرة لا  

يمكن أن تكون محل ملكية خاصة وغرضها هو تحقيق المنفعة العامة، في حين أن 

ل ملكية خاصة ووظيفتها هو تحقيق مصالح ك الوطنية الخاصة يمكن أن تكون محالأملا

  ك الوطنية العمومية كإستثناء في الملكية الوطنية.اقتصادية ومالية للدولة وتعتبر الأملا

والمشرع الجزائري ربط الملكية الوطنية الخاصة بمبدأ الإقليمية بحيث منح لدولة 

والولاية والبلدية حق تسيير الأملاك الوطنية الموجودة على مستوى إقليمها فهي تخضع 

ص كما يمكن لها أيضا أن تخضع للازدواجية القانونية فيمكن أن تخضع لقواعد القانون الخا

لقواعد القانون العام بحيث لا يجوز في آية حال من الأحوال تملكها عن طريق التقادم ولا 

  الحجز عليها.

 وتخضع لإختصاص القضاء العادي، لكن جزء من هذه الأموال يخضع للاختصاص

طنية تنقسم إلى ن الأملاك الوأالقضاء الإداري، وبالرجوع لقانون الأملاك الوطنية نجد 

أملاك وطنية منقولة متمثلة في الأملاك المعنوية والمادية وأملاك عقارية التي تشمل على 

  جزء كبير من هذه الأملاك.

المعدل والمتمم، أن الدولة يمكن لها أن  30-90من قانون  26وقد أقرت المادة 

 في الشراء والتبادل تكتسب الأملاك الوطنية الخاصة وفق طرقتين، الطرق الأصلية وتتمثل

خاصة منصوص  رفا فيها فهي تخضع لإجراءاتوباعتبار هذه التصرفات تكون الدولة ط

 ،91/454المتعلق بالأملاك الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم  30-90عليها في القانون رقم 

  لها تؤول للبطلان المطلق. الدولة على إتباعها وفي حالة مخالفتها بحيث ألزم إدارة أملاك
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ب هذه الأملاك عن طريق الحيازة والتبرعات فيما يخص سكما يمكن لها أن تكت

الحيازة فقانون الأملاك الوطنية لم يتضمن نصوصا خاصة تنظم الإجراءات الواجب 

سبب من أسباب دخول المال في الأملاك الوطنية عها بل اكتفى فقط بالإشارة إليها كإتبا

السابقة الذكر، أما فيما يخص التبرعات  26دولة وهذا منصوص عليه في المادة الخاصة ل

اكتساب الأملاك  هبة تعتبر من طرق وأ المقدمة لدولة سواء كانت على شكل وصية

  ر العقاري.هالوطنية الخاصة لكن شرط إثباتها بعقود إدارية خاضعة لأحكام الش

ي تسمح لدولة بنزع ملكية الخواص ة التع الملكيأما الطرق الاستثنائية تتمثل في نز

غرض تحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف وقبلي وذلك بإتباع مجموعة ل

  .ملاك الوطنية الخاصة لدولة من الإجراءات لإدخال الأملاك المنزوع ملكيتها ضمن الا

 ة لإكتسابوهناك أيضا طريقة استثنائية أخرى متمثلة في الشفعة التي تمارسها الدول

 الأملاك الوطنية الخاصة إلا أن قانون الأملاك الوطنية أغفل عن تنظيم الإجراءات الخاصة

اء بها المشرع تبقى الشفعة خاضعة لأحكام القانون برغم من التعديلات الأخيرة التي جو

  المدني.

مام أملاك وطنية خاصة من الملاحظ أنه كان على المشروع الجزائري بما أنه أ

تنظيم هذه الطرق رسانة قانونية جب عليه وضع تتكون فيها الإدارة طرفا في العقد والتي 

  من حيث الإجراءات المتبعة.

الإمتياز  تلجأ إلى نزع الملكية باعتبارها صاحبةومن الملاحظ أيضا أن الإدارة 

يخص ع ولكن فيما والسلطة العليا لأنه يصدر بموجب قرار إداري إنفرادي ثم يليه عقد البي

  .والتبادل فإنها نادرا ما تلجأ إليها الحيازة والشفعة
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لا أنه في إفيما يخص التبرعات فبالرغم من أن قانون الأملاك الوطنية نص عليها  

وهنا نخص بالذكر  ،شخاص بالتبرع لصالح الدولةالواقع العملي لم يحدث وأن قام أحد الأ

  دارة املاك الدولة لولاية تيزي وزو.ولاية تيزي وزو وهذا حسب تصريحات مدير مفتشية ا



ل الدستور : المتعلق بعرض أسباب تعدي01الملحق رقم -

89.

نزع الملكية  قرار نموذج  : المتضمن02الملحق رقم -

من أجل المنفعة العمومية.
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42.الشراء والتبادل طرق لاكتساب بعوض:المطلب الأول

43.عقد البیعإطارللعقارات في الإدارةشراء :الفرع الأول

43.تعریف عقد البیع:أولا

 يالتتباشرها الدولة والمصالح التابعة لها والعملیاتالتيالتمییز بین عملیات الشراء :ثانیا

.تباشرها الجماعات المحلیة
46

49.التبادل:الفرع الثاني

49.تعریف التبادل: أولا

50.التبادلإجراءات:ثانیا

52.التبرعات والحیازة اكتساب بدون عوض:المطلب الثاني

52.التبرعات:الفرع الأول

53.تعریف التبرعات: أولا

55.عقد التبرعإجراءات:ثانیا

57.الحیازة:الفرع الثاني

57.الحیازة وعناصرهاعریفت :أولا

58.الحیازةقیامشروط:ثانیا

59.الملكیة إلىالانتقال من الحیازة :ثالثا

61.الطرق الاستثنائیة لاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الثاني

62.نزع الملكیة للمنفعة العامة:المطلب الأول

62.امةالتصریح بالمنفعة العإجراءات:الفرع الأول
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63.المنفعة العامةإثبات: أولا

65.التصریح بالمنفعة العامة:ثانیا

66.قرار القابلیة للتنازل:الفرع الثاني

67.مرحلة التحقیق الجزئي: أولا

68.تقییم الأملاك:ثانیا

68.قرار نقل الملكیة:الفرع الثالث

70.الإداریةالشفعة :المطلب الثاني

71.عناصر الشفعة:ولالفرع الأ 

71.المستفید: أولا

71.سببتال:ثانیا

72.الهدف:ثالثا

73.المجال العقاري لممارسة حق الشفعة:الفرع الثاني

73.الشفعة الممارسة على الأراضي الفلاحیة غیر المستثمرة:أولا

74.الشفعة الممارسة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر:ثانیا

75.ثار مخالفة قواعدهاآالأخذ بالشفعة من قبل القانون العام و إجراءات:الفرع الثالث

75.الأخذ بالشفعة من قبل القانون العامإجراءات: أولا

78.مخالفة قواعد الشفعةآثار:ثانیا

80خاتمة الفصل

82خاتمة

86الملاحق

91قائمة المراجع

97اتفهرس المحتوی
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